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 :مقدمة

وما آلت إلیه الحقوق من تداخل وكثرة الحیل الذي یلجأ إن فساد الذمم في هذا العصر، 

الأفراد وللتهرب من التزاماتهم اتجاه الآخرین، وما أصبحت علیه حیاة الناس المعاصرة، وهذا 

ما زاد من التعسف في استعمال الحق في المجال القانوني، وذلك ما أدى إلى بروز فكرة 

للعامة كنظریة، حیث أصبحت من أهم  التعسف في استعمال الحق كفكرة قبل أن تبرز

النظریات التي یرتكز علیها القانون في إطار سعیه لتحقیق الغایة من وضعه، وذلك 

لارتباطها الوثیق بنظریة الحق، بل إن الحق أصبح یعبر عن حقیقة النظام القانوني، وكلما 

لمجتمع وساد النظام تمكنت الدولة من حمایة الحقوق للمواطنین تحقق الأمن والاستقرار في ا

فیه فإذا كانت نظریة التعسف في استعمال الحق تعد من معالم الفكر القانوني فیه فإذا كانت 

نظریة التعسف في استعمال الحق تعد من معالم الفكر القانوني الحدیث فهذا لا یعني أنها 

  .نظریة مستحدثة من ابتداع هذا الفكر، بل إن جذورها تمتد عبر التاریخ

أن فكرة التعسف في استعمال الحق ترجع في الأصل للقانون الروماني، لكنها  حیث  

لم تظهر فیه بوضوح، باعتبار هذا القانون كان مشبعا بالروح الفردیة، ومع بروز فجر 

العصر الحدیث، تعرضت هذه الفكرة للهجر بسبب تعاظم أنصار المذهب الفردي الذي كان 

الذي انتقلت على یده " domaiدوما "بین الفقهاء الفقیه  بمجد فكرة الاستعمال المطلق، ومن

النظریة للقانون الفرنسي وقام بتطبیقها، وبعد الثورة الفرنسیة اختفت لمدة من الزمن، وازدادت 

أهمیة هذه الفكرة بتأثیر من الفكر الاشتراكي الذي هاجم فكرة الاستعمال المطلق للحق في 

ث یرى الماركسیون أن الاستعمال المطلق للحق في إطار إطار نقده للنظام الرأسمالي، بحی

فقده للنظام الرأسمالي، بحیث یرى الماركسیون أن الاستعمال المطلق للحق أدى إلى الطبقیة 

وهضم حقوق العمال، فاقتراح فقهاء المذهب الفردي إجراء تعدیلات على فكرة استعمال الحق 

في استعمال الحق وكان من أنصار هذه  بإخضاعها إلى ضوابط أهمها ضابط عدم التعسف

اللذان جعلا من المصلحة الاجتماعیة الحد الذي یقید " حوسرتا"والفقیه " سیایس"الفكرة الفقیه 

  .أي استعمال للحق، وسرعان ما لقیت هذه أغلب التشریعات المعاصرة

حق، وكانت الشریعة الإسلامیة سیاقة في إرساء معالم نظریة التعسف في استعمال ال  

فعرفتها كنظریة عامة تتطرق إلى جمیع الحقوق، حیث ینظر الفقه الإسلامي للحق نظرة 
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اجتماعیة فقید صاحبه في التصرف بقیود موادها المحافظة على مقصود الشرع وحق الغیر، 

وقد توسع الفقه الإسلامي في هذه الفكرة وصاغ منها نظریة عامة تصارع في شمولیتها 

  .لتشریعات الحدیثةأحدث ما وصلت إلیه ا

ولقد تطورت هذه النظریة في الشریعة الإسلامیة حتى بلغت من الدقة والضبط ما لم   

تبلغه غیرها من النظریات، غایة ما هنالك أن هذه النظریة انتقلت إلى القانون الجنائي، 

وشملت الجانب الموضوعي والإجرائي ولذلك نحدد موضوع دراستنا بأثر نظریة التعسف في 

  .تعمال الحق في القانون الجنائياس

  :أسباب اختیار الموضوع

من أهم الأسباب الشخصیة لاختیار الموضوع هو المیول المعرفي لمثل هذه : أسباب ذاتیة

  .النظریات وأثرها على القانون الجنائي

  .أحد أسباب اختیارنا التخصص العلمي لشغفنا الدائم بمعرفة الحقائق الجنائیة  

  :أسباب موضوعیة

ظهور دراسات قیمة تناولت هذا الموضوع، بحیث أن معظم الدراسات الفقهیة اهتمت  -

  .بموضوع التعسف

تطور فكرة التعسف في الحق، وتوسعت كثیرا في الجانب القانوني والجنائي خاصة نظرا  -

  .لأهمیتها وبیان فكرة الحق وصیانته

  :أهمیة الموضوع

  :تكمن أهمیة الموضوع فیما یلي 

التعسف تشمل كافة المجالات والمیادین، وتطبیقاتها واسعة ومتعددة تشمل كل  نظریة -

  .فروع القانون

ضرورة الموازنة بین مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة في حال استعمال الفرد لحق من  -

  .حقوقه

  .حق المتهم في الدفاع عن حقوقه من التعسف الإجرائي -

  :أهداف الموضوع

یة من خلال بیان أحكامها العامة والخاصة وكیفیة مواجهة التعرف على هذه النظر  -

  .التعسف في المجال القانوني
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  .بیان أن ممارسة الحقوق لیست مطلقة وإنما مقیدة بقیود وضعها القانون -

  .بیان أن الأصل في الإنسان البراءة وحمایة حقه والدفاع عن حقوقه -

  :نطاق الدراسة

لجنائي العام وللتوسع من خلال هذا البحث ومن خلال نطاق دراسة القانون ا  

الموضوعي الإجرائي نرى مدى تطور نظریة التعسف في استعمال الحق في الوقت 

  .المعاصر ومعاییرها نظرا لأهمیتها ومدى توسع نطاقها وشمولیتها

حیث برزت هذه النظریة في مجالات قانونیة عدیدة في المجال العملي، أو المجال   

  .عسف في استعمال أموال الشركةالاقتصادي كالت

  :إشكالیة البحث

  :الإشكالیة الرئیسیة

 ةداملا يف ماهي تطبیقات نظریة التعسف في إستعمال الحق في القانون الجنائي     

  ؟ةیئاز جلا

  :الإشكالیات الفرعیة

  ما هو مضمون نظریة التعسف في استعمال الحق؟ -

  ما تأثیر هذه النظریة في الجریمة؟ وما هي تطبیقاتها؟ -

  ات المتهم جزاء التعسف في حقوقه؟وما هي ضمان -

  ما هي أحكام الدعوى الكیدیة أو دعوى البلاغ الكاذب؟ -

  :الفرضیات

  .ما مدى توافق استعمال الحق بین مصلحة الفرد ومصلحة المجتمع  -

  .هناك علاقة بین النفوذ مع التعسف في استعمال أموال الشركة -

  .لجزائیة المتعلقة بههناك علاقة بین حمایة المتهم والإجراءات ا -

  :المنهج المتبع

اتبعنا خلال تناولنا لهذا الموضوع المنهج التحلیلي، حیث قمنا بتحلیل كل ما یخص 

  .نظریة التعسف في استعمال الحق من الجانب الموضوعي ومن الجانب الإجرائي

  :الدراسات السابقة

  .على بعض الجوانب حظیت دراسة نظریة التعسف في الحق بدراسات على قلتها تركزت -
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زكري ویس مایة الوهاب، جریمة التعسفي لأموال الشركة، حیث تمحورت مذكرتها على  -

كل ما یشمل هذه الجریمة أما نحن في دراستنا استقرینا على نطاق جریمة الاستغلال 

  .التعسفي لأموال الشركة

ریع الجزائري، حیث عواوش إیدیر، الضوابط القانونیة في مواجهة سلطة التحقیق في التش -

ركزت مذكرته على كل الضوابط القانونیة، ما نحن فاستقرینا على بعض الإجراءات الجزائیة 

  .التوقیف للنظر، الحبس المؤقت

  :الصعوبات

  .صعوبة إیجاد المواجع الخاصة بالتعسف في استعمال الحق -

حق خاصة في نقص الدراسات المخصصة التي تناولت الموضوع التعسف في استعمال ال -

مجال القانون الجنائي، وإن وجدت فإنها تدرس تطبیقا من تطبیقاتها أي تبقى مجرد دراسات 

  .جزئیة غیر شاملة للموضوع
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  :تقسیم الدراسة

الفصل حیث تناولنا في  للإجابة عن الإشكالیات السابقة قسمنا موضوع الدراسة إلى فصلین

، والذي أدرجنا فیه لحق في القانون الجنائيتعسف في االجانب الموضوعي لنظریة ال الأول

  .مبحثین، إذ تطرقنا في المبحث الأول إلى مفهوم التعسف في استعمال الحق

  .أما المبحث الثاني فتحدث عن التعسف في استعمال أموال الشركة

، تعسف في الحق في القانون الجنائيالجانب الإجرائي لنظریة العنون ب الفصل الثانيبینما 

  .اه هو أیضا إلى مبحثینوقسمن

  .حیث تناولنا في المبحث الأول الشرعیة الإجرائیة كضمانة من التعسف في استعمال الحق

  .وفي المبحث الثاني الدعوى الكیدیة من حیث التعسف في حق الدفاع

  



 

 

  

  

  

  

  

  الفصل الأول

الجانب الموضوعي لنظریة 

التعسف في استعمال الحق 

  في القانون الجنائي
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الجانب الموضوعي لنظریة التعسف في استعمال الحق في : الأول الفصل 

 القانون الجنائي

  :تمهید

نقطة البدء في نظریة التعسف في استعمال الحق، تنطلق من معنى محدد، وهو أن   

الحقوق ذات صفة مزدوجة فردیة وجماعیة، وهي في الوقت نفسه وسائل لتحقیق غایة 

والمصلحة العامة ینبغي التوفیق بینهما عند التعارض  مزدوجة أیضا وهي المصلحة الفردیة

ما أمكن، وإذا كانت هاتان المصلحتان هما غایة الفقه والقانون، فقد شرعت وسائل لتحقیق 

تلك الغایة المزدوجة، فلا یجوز استعمال الحق بما یضر الفرد أو الجماعة، بل لابد من 

  .لمقاصد التي رآها ووضعها المشرعاستعماله في المصلحة التي شرع من أجلها، وهي ا

وشغل موضوع الحق واستعماله والتعسف فیه الفكر الإنساني عموما وفكر القانونیین 

خصوصا، فقد تجلى هذا الاختلاف بصورة واضحة بین أنصار المذهب الفردي والمذهب 

رد الاشتراكي، ذلك أن أصحاب الفریق الأول یؤسسون نظریاتهم وآراءهم على أساس أن الف

  .هو الغایة الأولى من كل تنظیم قانوني

أما أنصار الفریق الثاني فهم على العكس إذ یرون أن الجماعة هي الأساس الأول في 

  .كل تنظیم خدمة لمصلحة الجموع

ولعرض هذا الموضوع ارتأینا أن نقسم هذا الفصل إلى مبحثین، مفهوم التعسف في استعمال 

 ).المبحث الثاني(الاستغلال التعسفي لأموال الشركة ، ثم لجریمة )المبحث الأول(الحق 
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  مفهوم التعسف في استعمال الحق: المبحث الأول

من الحقائق المسلم بها أن الإنسان أناني بطبعه، ولذلك فهو یسعى إلى تحقیق مسلحة 

على حساب غیره، ومن البداهة عند تحقیق هذه المصالح فهو كثیرا ما یتعسف في استعمال 

، وهذا یعتبر خروجا عن مقصود الشارع الذي راعى حمایة الأنفس والأموال، ولبیان حقه

المعنى الحقیقي للتعسف في استعمال الحق سنتناول في هذا المبحث ثلاثة مطالب، نبدأ 

، ثم نمر إلى استعمال الحق في أسباب ]المطلب الأول[بتعریف التعسف في استعمال الحق 

، وننتهي بمزاولة الأعمال كتطبیق لاستعمال ]المطلب الثاني[ئري الإباحة في القانون الجزا

  ].المطلب الثالث[الحق 

  .تعریف التعسف في استعمال الحق: المطلب الأول

یمنح القانون لكل شخص حقوق معینة یتمتع بها، ومن استعمال حقه استعمالا مشروعا 

نه لا خطأ في استعمال لا یكون مسؤولا عما ینشأ عن ذلك الضرر، هو وقوع الخطأ، وإ 

صاحب الحق لحقه في جلب المنفعة المشروعة التي یتیحها له هذا الحق، وكان هذا 

  1.الاستعمال عن دائرة المشروعیة ، إنما هو استثناء عن ذلك الأصل أي القاعدة العامة

الفرع ( قحیث وعلیه یتفرع هذا المطلب إلى فرعین، معنى التعسف في استعمال الح

  ).الفرع الثاني(معاییر التعسف في استعمال الحق ، و )الأول

  .معنى التعسف في استعمال الحق: الفرع الأول

تعتبر نظریة التعسف في استعمال الحق من النظریات الحدیثة التي أقرتها القوانین 

الحدیثة في بدایة القرن العشرین انطلاقا من مفهوم الحق بحیث لم تعد الحقوق مطلقة 

 2ا كما یشاء بل أصبحت نسبیة مقیدة بالغرض الذي شرع من أجله الحق،یستعملها صاحبه

والمقصود بالتعسف في استعمال ) ثانیا(ثم التعسف ) أولا(حیث سنتطرق إلى تعریف الحق 

  ).ثالثا(الحق 

اختلفت الآراء حول تعریف الحق لذلك سنحاول تعریفه من ناحیة الحق : تعریف الحق: أولا

  ).II( والحق قانونا) I(لغة 

                                                           
  .32، ص 2000، 2إبراهیم سید أحمد، التعسف في استعمال الحق فقها وقضاء، دار الفكر، الإسكندریة، ط -1
ب فاطمة الزهراء المولودة، رابحي، التعسف في استعمال الحق، وتطبیقاته القانونیة والقضائیة، دیوان المطبوعات تبو  -2

  .25، ص 2016الجامعیة، الجزائر، دون طبعة، 
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I (معنى الحق یعود إلى إحكام الشيء بالثبات والوجود، ولا تخرج منها إلا ما  :الحق لغة

، وهو یدل على "الحاء والقاف أصل واحد"كان یدل على محذوف جاء في مقاییس اللغة 

  1.إحكام الشيء وصحته، فالحق نقیض الباطل

نصیبه الذي فرض أي حظّه و "أعطى كل ذي حق حقه : والحق بمعنى الحظ یقال -

  2.، ویطلق الحق على العدل والسلم والمال والملك والموجود الثابت"له

II (طالما كان تعریف الحق محل اختلاف بین فقهاء القانون فمنهم من عرّفه : الحق قانونا

، ومنهم من نظر إلى محل الحق أو موضوعه إلى )المذهب الشخصي(من ناحیة صاحبه 

  .م من سلك مسلكا وسط المذهب المختلط والنظریة الحدیثة، ومنه)المذهب الموضوعي

  :الحق قدرة إرادیة: المذهب الشخصي -1

یرى أصحاب هذا المذهب أن أصاحب الحق إرادة مهیمنة ناشطة في نطاق معلوم، 

تلك القدرة أو السلطة التي یخولها القانون لشخص من الأشخاص : "وهم یعرفون الحق بأنه

، ومن أصحاب هذا "ا المذهب اتصال وثیق بمبدأ سلطات الإرادةفي نطاق معلوم، ولهذ

  3.، وینشد"سافییني"المذهب 

  :الحق مصلحة یحمیها القانون :المذهب الموضوعي -2

رأى أصحاب هذا المذهب أن العبرة في تعریف الحق لیست بالنظر إلى إرادة الشخص 

قق من مباشرته، وتأسیسا صاحب الحق، بل هي بالنظر إلى موضوع الحق وغایته التي تتح

مصلحة مادیة أو أدبیة یحمیها "على ذلك ربطوا بین الحق وموضوعه، فقالوا إن الحق 

  4.، ومن أصحاب هذا المذهب الفقیه الألماني إهرینج"القانون

  .الحق قدرة ومصلحة أو مصلحة وقدرة: المذهب المختلط -3

                                                           
دواد سلمان بن عیسى، لافي محمد الرقیب، نظریة التعسف، تاریخها وإشكالیة المفهوم والعلاقة بالتعدي، مجلة كلیة  -1

  .93، ص 2021، 11انون الكویتیة، العدد الق
، ص 2017، 07بقار هند، حق التنازل عن دعوى جرائم الحدود بین الشریعة والقانون، مجلة آفاق العلوم، العدد  -2

335.  
  .513م، ص 2023، 01مزوغ یقوتة، التعسف في استعمال حقوق الجوار، مجلة الدراسات القانونیة المقارنة، العدد  -3
سعید جعفور، مدخل إلى العلوم القانونیة، دروس في نظریة الحق، دار هومة للطباعة والنشر، الجزائر، دون  محمد -4

  .16م، ص 2011طبعة،
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الإدارة والمصلحة، وبذلك : یبرز أنصار هذا المذهب في تعریفهم للحق أمرین هما

یجمعون بین النظریتین السابقتین، ویذهبون إلى أن الحق إذا كان سلطة إرادة، فهو في 

الوقت نفسه ملحة محمیة، أي أنهم جمعوا بین عنصر الإرادة وعنصر المصلحة، ومن 

  1.أنصار هذا المذهب میشو

  .نظریة دایان: النظریة الحدیثة في تعریف الحق -4

" استئثار وتسلّط"بتعریف الحق فعلى أنه أساسا " دایان"یه البلجیكي تقدم الفق

جوهر  -حینئذ–، ویتمثل »استئثار وتسلط بقیمة معینة یمنحه القانون لشخص ویحمیه فهو«

، فعناصر الحق بموجب هذا التعریف 2الحق في الاستئثار من جهة والتسلّط من جهة ثانیة

  .الغیر للحق وعنصر الحمایة القانونیةهي الاستئثار والتسلط وعنصر احترام 

یقصد به الانفراد بالشيء، أي ممارسته دون التدخل من الغیر، وهذا یعني أن : الاستئثار -أ

هناك ارتباط مباشر بین صاحب الحق والشيء الذي یرد علیه، ویؤثر عنصر الاستئثار على 

خص طبیعي أو معنوي، أطراف الحق بحیث لا یرتبط الحق بالإرادة، وهو قد یتوفر في ش

  3.كما أن فاقدي الأهلیة والقصر یتمتعون هم أیضا بهذا العنصر

یرى دابان أن التسلط هو العنصر الرئیسي الثاني الذي یشكل مع الاستئثار  :التسلّط - ب

وجود الحق، وهو یعرف بالتسلّط بأنه سلطة التصرف بحریة في الشيء موضوع الحق، 

واء كان هذا التصرف بعوض أ وعلى سبیل التبرع، ذلك أن بمعنى القدرة على التصرف، س

  4.القدرة مع مقتضیات الاستئثار

وجوب احترام الناس جمیعا للحق واستطاعة صاحب الحق أن : احترام الغیر للحق -ج

یقتضي هذا الاحترام، فإنه إلى جانب العلاقة بین صاحب الحق وموضوعه بناء على ثبوت 

                                                           
  .253، ص 2014، 3غالب علي الداوي، المدخل إلى علم القانون، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن، ط -1
  .27، ص 2011ائر، دون طبعة، علي فیلاني، نظریة الحق، موفم للنشر، الجز  -2
سقلاب فریدة، المدخل للعلوم القانونیة، محاضرات لطلبة السّنة أولى حقوق، جامعة عبد الرحمن میرة، كلیة الحقوق  -3

  .04، ص 2022/2023والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، 
  .30محمد سعید جعفور، المرجع السابق، ص  -4



 الجانب الموضوعي لنظریة التعسف في استعمال الحق في القانون الجنائي: الأول الفصل

 

11 
 

بین صاحب الحق وغیره من الناس، توجب احترامهم لهذا  الحق له، یوجد علاقة أخرى

  1.الحق

الحث لا یكتمل إلا إذا تكفل القانون بحمایته فالدعوى القضائیة : الحمایة القانونیة -د

یرسمها القانون لتحقیق هذه الحمایة، لأن صاحب الحق لا یستطیع حمایة حقه بنفسه، بل 

  2.لابد من تدخل السلطة العامة لحمایته

هو سلطة أو مكانة یحمیها القانون أي سلطة "منه یمكننا أن نعرف الحق بأنه و 

  ".یعترف بها القانون ویحمیها وتشمل الحمایة اللجوء إلى القضاء

كل مصلحة مادیة أو معنویة یعترف بها القانون ویحمیها، فالحق یتألف "الحق هو 

  ."من عنصري المصلحة والحمایة القانونیة

  .تعسفتعریف ال: ثانیا

I (مشتق من الفعل عسف والعسف هو السیر بغیر هدایة، والأخذ غیر : التعسف لغة

الطریق، وعسف فلان فلانا عسفا أي ظلمه، وعسف السلطان یعسف، واعتسف وتعسف أي 

  3.ظلم، وهو من ذلك وفي الحدیث لا تبلغ شفاعتي إماما عسوفا، أي جائرا ظالما

غیر قصد ولا هدایة، ولا توخیي صوب ولا طریق والعسف أیضا ركوب المفازة وقطعها ب

إذا لم یقصد ) رجل عسوف: (مسلوك، ولا تعسف السیر على غیر علم ولا أثر، ومنه قیل

  4.الحق

II (مناقضة قصد الشارع في تصرف مأذون فیه  هو:تعریف التعسف في الفقه الإسلامي

مما یترتب علیه المساس  شرقا بحسب الأصل، أو هو الاستخدام المغالى فیه والزائد للحق

  1.بحقوق الغیر

                                                           
بین الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، دار السلام للطباعة والنشر والتوزیع أحمد محمود الخولي، نظریة الحق  -1

  .29م، ص 2003، 1والترجمة، مصر، ط
  .258غالب علي الداودي، المرجع السابق، ص  -2
  .2943ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، دار الفكر، بیروت، لبنان، دون طبعة، دون سنة، ص  -3
ومسؤولیة، طلبة السنة الأولى ماستر، جامعة أكلي محند أولحاج، البویرة، كلیة الحقوق والعلوم الصادق ظریفي، عقود  -4

  .19م، ص 2017السیاسیة، قسم القانون الخاص، 
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III (أنه : فقد وردت تعریفات عدة في ذلك منها: تعریف التعسف في الفقه الإصلاحي

استعمال الإنسان لحقه على وجه غیر مشروع، وقیل أیضا بأنه تصرف الإنسان في حقه 

فیه  ، وكذلك قیل بأنه مناقضة قصد الشارع في تصرف مأذون2تصرفا غیر معتاد شرعا

  3.شرعا بحسب الأصل

  .المقصود بالتعسف في استعمال الحق: ثالثا

یقصد بالتعسف في استعمال الحق لسلطاته المخولة له قانونا بكیفیة تلحق الضرر 

  4.بالغیر، بمعنى أنه الاستعمال في حد ذاته مشروع، ولكن نتائجه أو أغراضه غیر مقبولة

شروع، والفرق بینه وبین استعمال وهو أن یستعمل الإنسان حقه على وجه غیر م

في استعمال الحق مزاولة الإنسان لحقه لكن =الإنسان لما لیس من حقه هو أن التعسف 

بطریقة غیر مشروعة، وأما استعمال الإنسان لما لیس له من حقه فهو مزاولة لما لیس له 

  5.من حقه من أول الأمر

استخدام السلطة أو الحق :"ومنه یمكننا أن نعرف التعسف في استعمال الحق أنه

بشكل غیر متوازن أو غیر متناسب دون احترام للمبادئ العادلة أو لحقوق الأفراد 

  ."الآخرین

  

  .معاییر التعسف في استعمال الحق: الفرع الثاني

 124عالج القانون المدني الجزائري نظریة التعسف في استعمال الحق في المادة 

  :ستعمال التعسفي للحق خطأ لاسیما في الحالات الآتیةیشكل الا: "مكرر والتي تنص على

                                                                                                                                                                                     
خلیل فیكتور نادرس، نظریة التعسف في استعمال الحق وحدود اتفاقات المساهمین المتعلقة بحق التصویت في شركة  -1

  .454، ص 2021، 10لقانون الكویتیة العالمیة، العدد المساهمین، مجلة كلیة ا
عمر فخري الحدیثي، تجریم التعسف في استعمال الحق بوصفه سبب من أسباب الإباحة، دار الثقافة للنشر والتوزیع،  -2

  .36م، ص 2011، 1الأردن، ط
، 36ث الفقهیة والقانونیة، العدد محمد ملقاط عوض العنزي، التعسف في استعمال الحق في إمامة المسجد، مجلة البحو  -3

  .93م، ص 2021
ط، .عبد المجید زعلاني، المدخل لدراسة القانون، النظریة العامة للحق، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، د -4

  .79م، ص 2011
ریعة والقانون بالقاهرة، محمد رأفت عثمان، التعسف في استعمال الحقوق في الشریعة الإسلامیة والقانون، مجلة الش -5

  .04، دون سنة، ص 01العدد 
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  .إذا وقع بقصد الإضرار بالغیر -

  .إذا كان یرمي للحصول على فائدة قلیلة بالنسبة إلى الضرر الناشئ للغیر -

  .إذا كان الغرض منه الحصول على فائدة غیر مشروعة -

هذه النظریة في المادة  وینبغي الإشارة إلى أن المقنن الجزائري قد اكتفى بالنص على

، والتي ذكر من خلالها معاییر التعسف في 1مكرر من القانون المدني الجزائري فقط 124

استعمال الحق دون النص على الأصل العام الذي یقضي بأن من استعمل حقه استعمالا 

  .مشروعا لا یكون مسؤولا عما ینشأ من ضرر

ري قد وضع ثلاثة معاییر للتعسف في أن المقنن الجزائ: وكما یتضح من نص المادة

استعمال الحق، وقد وردت هذه المعاییر في المادة المعدلة كما كانت واردة قبل التعدیل على 

" لاسیما"سبیل المثال لا على سبیل الحصر، وذلك ظاهر من إخلال استعمال المقنن لعبارة 

ون، وتفصیل هذه المعاییر من نفس القان 2)691(بالإضافة إلى وجود معیار آخر في المادة 

  :كالآتي

  .قصد الإضرار بالغیر: أولا

فیكون استعمال الحق غیر مشروع، إذا لم یقصد به سوء الإضرار بالغیر، وقد لوحظ 

على هذا المعیار أنه من أقدم معاییر التعسف وأكثرها ذیوعا في الشرائع المختلفة لكثرة 

ق مآرب شخصیة في النكایة والإضرار بالغیر، تسخیر الأفراد حقوقهم منذ القدیم لمجرد تحقی

وهذا المعیار یعد معیارا ذاتیا قوامه توافر نیة الإضرار بالغیر لدى صاحب الحق، حیث 

یكون قصد الإضرار هو العامل الأصلي الذي حدا بصاحب الحق إلى استخدام السلطات 

یقصدها أصلا، بل  التي یتضمنها، ولو أفضى استعمال الحق إلى تحمیل منفعة لصاحبه لم

، كمن یقوم بتعلیة حائط 3ولو كان قصد الإضرار مصحوبا بنیة جلب المنفعة كعامل ثانوي

  .قصد حجب النور والهواء على الغیر

                                                           
سبتمبر سنة  26الموافق لــ  1395رمضان عام  20مكرر من القانون المدني الجزائري، المؤرخ في  124المادة  -1

  .المعدل والمتمم 1975
  ".حد یضر بملك الجار یجب على المالك ألا یتعسف في استعمال حق إلى: "من القانون المدني الجزائري 691المادة  -2
رمضان محمد أبو السعود، محمد حسین منصور، المدخل إلى القانون، الكتاب الأول القاعدة القانونیة،، الكتاب الثاني  -3

  .421، ص 2003نظریة الحق، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، لبنان، دون طبعة، 
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وتتحقق هذه الحالة حتى لو كان بعض الفائدة لمن یبني الحائط اللهم إذا كانت الفائدة 

یر استعمال الحق في هذه الحالة كبیرة لدرجة علیتها على الضرر، اللاحق بالغیر فیص

  1.مشروعا

هذا ویتصل المضرور عبئ إثبات قصد الإضرار لدى صاحب الحق، ویمكنه أن یثبت 

  2.ذلك بكافة طرق الإثبات لأنه ینصب على واقعة مادیة

  .استعمال الحق للحصول على فائدة قلیلة مقارنة بالضرر اللاحق بالغیر: ثانیا

تعسف الحقیقي، حیث لا خطأ ولا تعدي من قبل صاحب وهذه الحالة توضح مفهوم ال

الحق، وكل ما في الأمر أنه عند الموازن بین المصالح یظهر عدم التناسب بین المصلحة 

التي یبتغي صاحب الحق تحقیقها من استعمال حقه وبیني المصلحة التي یهدرها للغیر، 

  3.رةوبحیث تكون المصلحة المحققة أقل بكثیر من المصلحة المهدو 

فمعیار التعسف في هذه الحالة معیار مادي، لا ینظر فیه إلى نیة صاحب الحق من 

وراء استعماله لحقه، وإنما بمقتضى هذا المعیار تتم الموازنة بین المصلحة التي یهدف 

صاحب الحق إلى تحقیقها، والضرر الذي قد یصیب الغیر، فإذا كان الضرر جسیما بحیث 

لحة كان استعمال الحق غیر مشروع، لما لحق استعماله من رجحت كفته على كفة المص

، والمعیار هنا قواه التفاوت الشاسع بین الضرر اللاحق بالغیر والمنفعة الفائدة على 4تعسف

  5.صاحب الحق

من یرفع صوت المذیاع عنده باللیل والنهار في مسكنه أو حانوته مما : ومثال ذلك

  6.في استعمال حقه یقلق راحة جیرانه، إذ یعتبر متعسفا

                                                           
  .80عبد المجید زعلان، المرجع السابق، ص  -1
سین قاسم، المدخل لدراسة القانون، القاعدة القانونیة، نظریة الحق، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، لبنان، محمد ح -2

  .541م، ص 2005، 1ط
عبد القادر الغار، المدخل لدراسة العلوم القانونیة، مبادئ القانون، النظریة العامة للحق، دار الثقافة للنشر والتوزیع،  -3

  .236ص ، 2008، 1الأردن، ط
  .542محمد حسن قاسم، المرجع السابق، ص  -4
مصطفى محمد الجمال، عبد الحمید محمد الحمال، النظریة العامة للقانون، الدار الجامعیة للطباعة والنشر، بیروت،  -5

  .51، ص 1998لبنان، دون طبعة، 
سلامي، مكتبة الوفاء القانونیة، الإسكندریة، إسماعیل عبد النبي شاهین، النظریة العامة للحق، دراسة مقارنة بالفقه الإ -6

  .327م، ص 2013، 1مصر، ط
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  .عدم مشروعیة المصلحة التي یهدف صاحب الحق لتحقیقها: ثالثا

یعتبر الشخص متعسف في استعمال حقه إذا كانت المصالح التي یرمي إلى تحقیقها 

ولا تكون المصلحة غیر مشروعة إذا كان تحقیقها یخالف حكما من أحكام "غیر مشروعة 

الوصف أیضا، إذا كان تحقیقها یتعارض مع النظام  القانون فحسب، وإنما یتصل بها بهذا

ب ، حیث أن استعمال الحق یتقید بمشروعیة المصالح التي یرمي إلیها 1العام أو الآدا

، ولا یكفي أن یكون لصاحب الحق مصلحة 2صاحب الحق إلى تحقیقها من وراء استعماله

: ون مشروعة ومثل ذلكظاهرة أو ذات قیمة، ولو كبیرة من استعماله لحق، بل یجب أن تك

المالك الذي یحیط أرضه بأعمدة عالیة حتى یحمل شركة طیران تهبط طائراتها في أراض 

مجاورة على شراء أرضه بثمن مرتفع، أو كمن یخصص المنزل المملوك له لمقابلات مخالفة 

  3.للآداب

فصاحب الحق یعد في هذه الأحوال متعسف في استعمال حقه لأن المصلحة التي 

ي إلى تحقیقها غیر مشروعة وتؤدي إلى إساءة سمعة سكان الشقق المجاورة بحیث یكون یرم

لهم حق طلب منعه من القیام بهذا الاستعمال غیر المشروع والتعویض عن الأضرار الأدبیة 

  4.التي أصابتهم من جرائها

وعلى ذلك فإن من یستعمل حقه استعمالا غیر مشروع یكون مسؤولا عما ینشأ من 

ولا یقتصر جزاء التعسف على إزالة الضرر بعد وقوعه عن طریق التعویض، بل ضرر 

یشتمل منع الضرر قبل وقوعه وذلك بمنع صاحب الحق من التعسف في استعمال حقه الذي 

  .، وواضح أن معیار التعسف في هذه الصورة معیار موضوعي5یتمخض عن ضرر للغیر

  .معیار الضرر الفاحش: رابعا

                                                           
توفیق حسن فرج، محمد یحي مطر، المدخل للعلوم القانونیة، النظریة العامة للقانون والنظریة العامة للحق، الدار  -1

  .577، ص 1990الجامعیة للنشر والتوزیع، مصر، 
  .327بق، ص إسماعیل عبد النبي شاهین، المرجع السا -2
  .42عمر فخري الحدیثي، المرجع السابق، ص  -3
  .341غالب علي الداودي، المرجع السابق، ص  -4
م، 1995نبیل إبراهیم سعد، المدخل إلى القانون، نظریة الحق، دار النهضة العربیة للطباعة والنشر، بیروت، لبنان،  -5

  .255ص 
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ء المواد القانونیة في القانون المدني، یمكن اعتبار معیار الضرر من خلال استقرا

الفاحش معیارا معتمدا في التقنین الجزائري، ویؤكد ذلك ما نص علیه المقنن الجزائري في 

، والتي تنص على وجوب التزام المالك في استعمال حقه بعدم التعسف إلى )691(المادة 

وهكذا فرض المقنن الجزائري على المالك الامتناع حد یضر بملك الجار ضررا غیر مألوف، 

عن القیام بعمل یلحق ضررا فاحشا بالجار، والذي یقتضي أن الشخص یكون متعسفا في 

استعمال حقه، إذا تجاوز في استعماله بحقه ما تعارف علیه الناس عند استعمالهم لحقوقهم، 

  1.ویرجع تقدیر هذا المعیار لقاضي الموضوع

  .استعمال الحق في أسباب الإباحة في القانون الجزائري: يالمطلب الثان

لا شك أن المشرع إذ قرر حق اقتضى ذلك حتما إباحة الوسیلة إلى استعماله، أي 

إباحة الأفعال التي تستهدف استعمال المشروع للحق سواء للحصول على ما یتضمنه من 

سببا للإباحة وجوب تحقیق مزایا أو لمباشرة ما یخوله من سلطات، وأساس اعتبار الحق 

الاتساق بین قواعد القانون، ومن غیر المنطق أن یقرر الشارع حقا، ثم یعاقب على الأفعال 

  .التي یستعمل فیها

فالنظام القانوني كل متحد، یكمل بعضه بعضا، ثم یقوم على التنافس بین فروعه 

یة في استعماله، فلا یسوغ أن المختلفة، فإذا أعطى الشارع حقا للفرد فلابد أن یكفل له الحما

یحیز القانون حقا للفرد ثم یسلبه الوسائل اللازمة لاستعمال هذا الحق ومن ثم كان استعمال 

الحق سببا عاما من أسباب الإباحة الجریمة مادامت الوسیلة اللازمة لمباشرة الحق الذي قرره 

  2.المشرع

على أسباب الإباحة في " لمبررةالأفعال ا"ونص قانون العقوبات الجزائري تحت عنوان 

  :لا جریمة: "والتي نصت على أنه 39المادة 

  .إذا كان الفعل قد أمر أو أذن به القانون -

                                                           
الحق وتطبیقاته في فسخ العقود، أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه  عبد المجید بالطیب، نظري التعسف في استعمال -1

، 2017/2018، بن یوسف بخدة، - 1-في العلوم الإسلامیة، كلیة العلوم الإسلامیة، قسم الشریعة والقانون، جامعة الجزائر

  .206-205ص 
، ص 1994، 04ات الجامعیة، الجزائر، ط، المطبوع)القسم العام، الجریمة(عادل قورة، محاضرات في قانون العقوبات  -2

73.  
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إذا كان الفعل قد دفعت إلیه الضرورة الحالة للدفاع المشروع عن النفس أو عن  -

مة الغیر أو عن مال مملوك للشخص أو للغیر بشرط أن یكون الدفاع متناسبا مع جسا

  1".الاعتداء

تجرم الأفعال التي تحمل في طیاتها معنى الاعتداء على حق یحمیه القانون، فإذا  -

جاء ما تجردت هذه الأفعال من معنى العدوان ابتداء كانت أفعال مباحة، ویؤدي هذا الرأي 

 إلى القول بأن أسباب التبریر لا علاقة لها بأركان الجریمة وخاصة الركن الشرعي لأنها لا

ترد على مجرمة فهي ترد على أفعال لها صورة وقائع إجرامیة ولكنها لیست جرائم، وما 

النص القانوني علیها إلا دفعا للشبهة حولها، وبغرض تنظیمها وبیان حدودها وتفصیل القیود 

، )الفرع الأول(، وعلیه سنتعرض في هذا المطلب إلى تعریف أسباب الإباحة 2التي ترد علیها

  ).الفرع الثاني(مال الحق في أسباب الإباحة وشروط استع

  .تعریف أسباب الإباحة: الفرع الأول

ظروفا موضوعیة تلحق السلوك الإجرامي فتمحو عنه الصفة "تعتبر أسباب الإباحة 

، یرى المشرع الجزائي أن إباحته في مثل تلك الظروف "الإجرامیة فتجعل منع فعلا مباحا

هم وأولى بالرعایة من المصلحة التي من أجلها جرم الفعل التي ارتكب فیها یحقق مصلحة أ

ابتداء بانتفاء العلة من التجریم فلم یعد السلوك مع ذلك الظرف یحقق الاعتداء الذي بسببه 

جرم، فیتعطل العمل بالنص إذا رافق ارتكاب الفعل سبب من أسباب الإباحة المحددة قانونا 

باحة یصون حقا یهدده خطر حال قدر المشرع هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن فعل الإ

  3.أن الأول أجدر بالرعایة والحمایة، وأن الثاني أولى بالتضحیة به في سبیل حمایة الأول

من قانون العقوبات  40و  39نص المشرع على أسباب الإباحة في المادتین 

التي یقع فیها  نظرا لاعتبار هذه الظروف والأحوال" الأفعال المبررة"الجزائري، تحت اسم 

  .الفعل

                                                           
الموافق لـ  1386صفر عام  18المؤرخ في  156-66من قانون العقوبات الجزائري، الصادر بالأمر رقم  39المادة  -1

  .، المعدل والمتمم1966یونیو سنة  08
یمة، دیوان المطبوعات الجامعیة، عبد االله سلیمان، شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم الأول، الجزء الأول، الجر  -2

  .117-116م، ص 1995الجزائر، دون طبعة، 
  .162، ص 2022، 2عبد االله أوهابیة، شرح قانون العقوبات، بیت الأفكار، الجزائر، ط -3
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وأسباب الإباحة تستند إلى قواعد قانونیة ترخص الفعل الذي أصبح مباحا، سواء بنص 

تشریعي أو مات یفهم من تفسیر النصوص، ومن أمثلة ذلك وجود نصوص قانونیة في قانون 

العقوبات الجزائري تجرم المساس بجسم الإنسان وتعاقب علیه، كحالة الدفاع الشرعي أو 

راء العملیات الجراحیة، لأن فیه حق راجع، لكن قد یظن بعض الأشخاص لما یقومون إج

بسلوك منافي للنص التجریمي أن ذلك من قبیل الضرورة التي تدخل ضمن أسباب التبریر 

لا عقوبة : "من قانون العقوبات الجزائري، التي تنص على أنه 481استنادا إلى نص المادة 

، وبالتالي یتحقق الفرار من العقاب "مة قوة لا قبل لها بدفعهااضطرته إلى ارتكاب الجری

  2.والأمر لیس كذلك، كما هو الشأن في جریمة الرشوة

  .شروط استعمال الحق في أسباب الإباحة: الفرع الثاني

ثبوت، التزام حدود الحق، وتوافر حسن النیة من یستعمل : یتمثل هذه الشروط في ثلاثة

ترض إذ یتعین ابتداء أن یتوفر الحق، والشرط الثاني مادي إذ یعني الحق، والشرط الأول مف

مطابقة السلوك للقیود الواجب احترامها باعتبار أن الحقوق نسبیة لا مطلقة، والشرط الثالث 

معنوي حیث ینبغي أن یكون من استعمل الحق حسن النیة قاصدا تحقیق الهدف الذي لأجله 

الالتزام ) أولا(ثبوت الحق : وهذا ما سنتناوله كالآتي. 3تقرر الحق ولیس هدفا آخر سواه

  ).ثالثا(، حسن النیة في استعمال الحق )ثانیا(بحدود الحق 

  .ثبوت الحق: أولا

الحق هو المصلحة التي یقررها ویحمیها القانون، والمصلحة هي مجموعة المزایا التي 

حق إلا إذا حماها واعترف بها یتمتع بها أحد الأفراد، ولا تتحول هذه المصلحة إلى درجة ال

القانون، ولهذا فإن وجود الحق یتطلب التأكد من إقرار القانون للمصلحة وحمایته له، فالحق 

، سواء 4وسیلة ضمان واحترام للمصلحة لذلك لا یجوز الخلط بین الحق ومجرد المصلحة

                                                           
  .من قانون العقوبات الجزائري 48المادة  -1
ریع الجزائري، مجلة الحقوق والعلوم حاجي یحي، أسباب الإباحة ومستندها على ضوء الشریعة الإسلامیة والتش -2

  .1423-1422م، ص 2023، 01السیاسیة، العدد 
، ص 2000سلیمان عبد المنعم، النظریة العامة لقانون العقوبات، دار الجامعة الجدیدة للنشر، مصر، دون طبعة،  -3

377.  
، 1ر الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن، طمحمد صبحي نجم، قانون العقوبات، القسم العام، النظریة العامة للجریمة، دا -4

  .150م، ص 2005
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اعد الشریعة أكان الحق مقررا بموجب قانون العقوبات أم بموجب قانون آخر أم بموجب قو 

الإسلامیة متى كانت هذه الشریعة جزءا من النظام القانوني العام فإذا كان للحق وجود 

قانوني فإن الفعل المرتكب في ممارسة هذا الحق لا یعد جریمة متى كان ذلك مقترن بإساءة 

ع استعمال لهذا الحق، ولا یعتبر ضمن القواعد القانونیة قواعد الأخلاق فإذا كان الحق یرج

إلى قاعدة أخلاقیة ولیست قانونیة فإن هذه القاعدة الأخلاقیة لا تبرر ارتكاب فعل بعد 

  1.الجریمة

ولیس بشرط أن تتولد الحقوق مباشرة من نص تشریعي مكتوب، فقد یكون العرف 

الظهور على الشاطئ بملابس البحر، : مصدرها، ومن أمثلة الحقوق التي تستند إلى العرف

 اسم عائلة زوجها، ویغیر الإسناد إلى الأعراف كان فعل الظهور علىواستعمال الزوجة 

الشاطئ جریمة مخالفة للآداب العامة في قانون العقوبات اللبناني، وقد یستخلص وجود 

  2.الحق من مجموع النصوص التشریعیة أو من روح التشریع ومبادئه العامة غیر المكتوبة

  .الالتزام بحدود الحق: ثانیا

ود الحق یتطلب الرجوع إلى القاعدة القانونیة التي تقرره وتحمیه، فهي التي وتحدید حد

تبین شرط ممارسته والالتزام بحدوده، ولما كانت هذه الشروط تختلف باختلاف الحقوق فإن 

مجال دراستها بطریقة موسعة یتطلب دراسة كل حق على انفصال ونشیر هنا إلى أن التزام 

  :مور التالیةحدود الحق یتطلب توافر الأ

یجب ممارسة الحق بواسطة من یملكه سواء أكان هو صاحب الحق الأصیل أو  -1

كان نائبا عنه في الحدود التي یجیزها القانون، وبناء على ذلك فلا یجوز لغیر الطبیب أن 

ذلك الممرض أو الممرضة یتیح لهما القانون المساس بجسم المریض : یعالج المرضى، مثال

  .جراحیة وإلا دفع فعلهما تحت طائلة العقابكإجراء عملیة 

یشترط أن تكون الأفعال التي أتاها الشخص لازمة لممارسة الحق، وفي الحدود  -2

التي یسمح بها القانون وإلا كانت غیر مشروعة، فإباحة عمل الطبیب مشروعة بأن یكون ما 

                                                           
عبد الرحمن توفیق أحمد، شرح قانون العقوبات، القسم العام، وفق أحدث التعدیلات، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن،  -1

  .73، ص 2012، 1ط
، مجد المؤسسة الجامعیة للدراسات سمیر عالیة، هیثم سمیر عالیة، الوسیط في شرح قانون العقوبات، القسم العام -2

  .417م، ص 2010، 1والنشر والتوزیع، لبنان، ط
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ن الطبیب مسؤولا یجریه مطابقا للأصول العلمیة وبرضاء المریض ویقصد علاجه وإلا كا

جزائیا، كما أن حق التأدیب لا یسمح إلا بالضرب الخفیف الذي لا یترك أثرا فأي تجاوز لهذا 

  1.الشرط یخضع المتجاوز للعقاب الجزائي

لكل حق حدود یتوقف على الالتزام بها مشروعیة استعمال الحق من عدم مشروعیته، 

ل الحق ینعت صاحبه بوصف المتعسف فالحقوق نسبیة ولیست مطلقة، والتجاوز في استعما

بما یترتب على ذلك من آثار في مجال القانون المدني، ویتحلل شرط الالتزام بحدود الحق 

أولها توافر صفة صاحب الحق، وثانیهما لزوم : لكي یعتبر سببا للإباحة إلى قیود ثلاثة

  2.الحق الجریمة لاستعمال الحق، وثالثهما تناسب الجریمة مع مقتضیات استعمال

  .حسن النیة في استعمال الحق: ثالثا

ینبغي للاستفادة من استعمال الحق كسبب للإباحة، أن یكون من یستعمل هذا الحق 

حسن النیة ملتزما بالغایة من وراء تقریر هذا الحق، فإن تجاوز هذه الغایة اعتبر سيء النیة 

ء تأدیب زوجته سوى التنكیل وانتفى بسبب الإباحة في حقه، فالزوج الذي لا یبتغى من ورا

بها، والأب الذي یشرب ابنه بدافع التعسف والانتقام، والطبیب الذي یعطي لمریضة دواء 

  3.، كل هؤلاء یعتبر ما وقع منهم جریمة لتجاوزهم الغایة...جدیدا بهدف التجریب لا العلاج

أن یثبت لا یكفي أن یثبت الحق لشخص ما حتى یباح استعماله له دون قید بل لابد 

أن استعماله لا یتمشى والفرض الذي من أجله قرر له القانون هذا الحق، والذي یتمثل دائما 

في اعتبار مصلحة أولى بالرعایة، كمصلحة الوالد في رقابة ابنه من خلال حقه في التأدیب، 

وكذلك مصلحة المریض في تلقي العلاج والشفاء من خلال الترخیص للطبیب بالكشف علیه 

اء الجراحة اللازمة، وبالتالي یقتضي التزام صاحب الحق بالغرض الذي من أجله قرر وإجر 

القانون له هذا الحق أن یمارسه بحسن نیة ولا یستهدف باستعماله له إلا تحقیق هذا 

                                                           
  .152- 151محمد صبحي نجم، المرجع السابق، ص  -1
م، 2008، 1محمد علي السالم عباد الحلبي، شرح قانون العقوبات، القسم العام، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن، ط -2

  .369ص 
  .384م، المرجع السابق، ص سلیمان عبد المنع -3



 الجانب الموضوعي لنظریة التعسف في استعمال الحق في القانون الجنائي: الأول الفصل

 

21 
 

الفرض،فالأب الذي یؤدب ابنه بالشرب لا یقصد منه إلا التأدیب وإعماله رقابته علیه، ولیس 

  1.شفي فیهالانتقام منه أو الت

ویمكن أساس حسن النیة في أن استعمال الحق لا یجوز أن یكون وسیلة لإدراك 

غایات غیر اجتماعیة، فالقانون لا یقرر استعمال الحقوق إذا كشف عن نوایا غیر اجتماعیة 

فاتخذ وسیلة للتعبیر عنها وتحقیقها، فهو لم یعترف بالحق الشخصي لكي یكون وسیلة 

إنما اعترف به كي یساهم عن طریقة في نشاط المجتمع، ومن ثم كان لإضراره بالمجتمع، و 

الاستعمال المشروع للحق أن یستهدف غایة اجتماعیة، أي غلایة ملتئمة مع التنظیم القانوني 

 2.للمجتمع

  .مزاولة الأعمال الطبیة كتطبیق لاستعمال الحق: المطلب الثالث

فقرة واحدة متعلقة بأسباب الإباحة  39لقد نص قانون العقوبات الجزائري في المادة 

، وقد جاء هذا النص كالا ..."لا جریمة إذا كان الفعل قد أمر أو أذن به القانون: "على أن

وشاملا حیث لم تحدد الأفعال التي تشملها الإباحة إذ ارتكبت بناء على أمر أو إذن القانون 

  .ویمكن التفریق بین أمر القانون وإذن القانون

قاب مقرر على فعل قد اكتسب صفة التجریم فعلا ولا تعقیب على ذلك، إلا ویكون الع

أنه في بعض الأحیان یكون العقاب مرفوعا على أعمال وحقوق نص القانون علیها كما في 

أسباب الإباحة مثلا، والتي هي مثبتة في استعمال الحق وأداء الواجب والدفاع الشرعي، 

  3.ب داخلا ضمنا في استعمال الحق كما یراه القانونیینورضاه الجني علیه، وبعد عمل الطبی

یدخل تحت طائلة إذن القانون الترخیص بمباشرة الأعمال الطبیة، وهذا ما یبرر أن 

ممارسة العمل الطبي على جسم المریض لیس حقا بل هو استخدام لرخصة فحسب، فلیس 

كل مریض یلجأ إلیه  للطبیب حق الفحص والعلاج، إنما له رخصة بأن یباشر أعماله مع

طالبا العلاج، كما أن المشرع لم یجز هذه الأعمال الطبیة ویرخص بها كل من یدعي 

                                                           
، 2010، 1أمین مصطفى محمد، قانون العقوبات، القسم العام، نظریة الجریمة، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، ط -1

  .132-131ص 
  .94عمر فخري الحدیثي، المرجع السابق، ص  -2
، 2015، 02ت للبحوث والدراسات، العددبوزید كیحول، السبب المبیح أعمال الطبیب في الفقه والقانون، مجلة الواحا -3

  .148ص 
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التطبیب وأحاط هذا الإذن بسیاج من الحدود، والقیود لضمان استعماله في سبیل غایته 

  1.النبیلة حیث هذه الأخیرة هي الحد الفاصل بین الفعل المباح والجریمة

النصوص القانونیة المنظمة لمهنة الطب لاسیما مدونة أخلاقیات من خلال النظر في 

مهنة الطب یتبین أن المشرع الجزائري ربط أساس مزاولة الأعمال الطبیة بشروط خاصة 

  .منها یتقدمها إذن القانون

والعمل الطبي یعتبر فن وعلم تضمید الجراح، هو ذلك النشاط الذي یتفق في كیفیة 

اعد المقررة في علم الطب، ویتجه في ذاته، أي وفق المجرى وظروف مباشرته مع القو 

العادي للأمور، إلى شفاء المریض، والأصل في العمل الطبي أن یكون علاجیا، أي 

یستهدف التخلص من المرض أو تخفیف حدته، أو مجرد تخفیف آلامه، ولكن یعد كذلك من 

  2.مجرد الوقایة من المرض قبیل الأعمال الطبیة ما یستهدف الكشف عن أسباب الصحة أو

المقصود ) الفرع الأول(وعلیه سنتطرق خلال هذا المطلب إلى تعریف الأعمال الطبیة 

، والمسؤولیة )الفرع الثالث(، نطاق الأعمال الطبیة )الفرع الثاني(بحق مزاولة الأعمال الطبیة 

  ).الفرع الرابع(الجزائیة عن الأعمال الطبیة 

  :مال الطبیةتعریف الأع: الفرع الأول

یعتبر الطب فن وعلم تضمید الجراح وهو یشمل مجموعة من الممارسات التي یتم 

تطویرها لصون واستعادة الصحة عن طریق الوقایة والعلاج من المرض، وینطبق الطب 

المعاصر على علوم الصحة، والبحوث الطبیة والحیویة، والتكنولوجیة الطبیة لتشخیص 

  3.المرض، وتقریر العلاج له

لقد اختلفت الآراء حول تحدید مفهوم العمل الطبي، حیث قال البعض إن العمل الطي 

هو ذلك النشاط الذي یتفق في كیفیة وظروف مباشرته مع القواعد المقررة في علم الطب، 

ویتجه في ذاته أي وفق المجرى العادي للأمور إلى شفاء المریض من المرض أو تخفیفي 

                                                           
قاسمي محمد أمین، الخطأ الطبي في إطار المسؤولیة المدنیة، أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه، كلیة الحقوق  -1

  .32-31، ص 2019/2020والعلوم السیاسیة، جامعة أحمد درایة، أدرار الجزائر، 
، دون سنة، ص 35في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، مجلة الحقیقة، العدد  كابویة رشیدة، إباحة الأعمال الطبیة -2

206.  
، ص 2011، 1صفوات محمد شدیفات، المسؤولیة الجنائیة عن الأعمال الطبیة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن، ط -3

66-67.  
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، وكذلك هو العمل الذي یقوم به شخص متخصص من أجل 1هحدته أو مجرد تخفیف آلام

شفاء الغیر، ویجب أن یستند ذلك العمل إلى الأصول والقواعد الطبیة المقررة في علم 

  3.، فاللجوء إلى علم في شفاء المریض هو الذي یمیز الطب عن السحر والشعوذة2الطب

جمیع حالات التدخل  وكذلك عرف جانب آخر من الفقه الأعمال الطبیة بأنها تشمل

الطبي لتحسین الحالة الصحیة للمریض، أو عضو من أعضائه ولذلك فهي تشمل أعمال 

الجراحة وأیضا طب التجمیل، كما تشمل أیضا جمیع الأعمال الأخرى اللازمة لمزاولة المهنة 

  4.كحیازة المواد المخدرة التي یتطلبها العلاج أو التدخل الجراحي

الطبي أنه كل تدخل من شخص متخصص یسمح له بممارسة ومنه نعرف أن العمل 

هذا العمل بقصد شفاء المریض من خلال بذل العنایة الكافیة لتحقیق هذا الشفاء حتى ولم 

تتحقق النتیجة المرجوة، وهذا التدخل قد یكون بمجرد الكشف عن المرض وعلاجه سواء 

  .بالأدویة المتاحة أو بالتدخل الجراحي

  :لمقصود بحق المزاولة الطبیةا: الفرع الثاني

یقصد بهذا الحق مزاولة كل عمل یمس بجسم الإنسان إما بهدف علاجه مما یعتریه 

من مرض، أو تخفیف آلامه، أو الوقایة من مرض، أو بمجرد الكشف عما یشوبه من خلل، 

فعال، كما یشمل بالإضافة لهذا كافة الأعمال المرتبطة بذلك والمعتبرة ضروریة لتنفیذ هذه الأ

وفي ضوء هذا فلا یعتبر الطبیب مرتكبا لجریمة الجرح إذا هو أجرى عملیة جراحیة 

لمریضه، لا عن جریمة إحداث عاهة إن ترتب على ذلك استئصال عضو أو حرمانه من 

منفعته متى التزم بحسن نیة الأصول والقواعد المترتبة في هذا الخصوص، ولا عن جریمة 

في جسم بهدف العلاج مواد تعد في ذاتها من قبیل المواد إعطاء مواد ضارة إن أدخل 

الضارة، كما أن حق مزاولة العمل الطبي یبیح للطبیب جریمة حیازة المواد المخدرة التي 

  5.یتطلبها عمله الطبي، وجریمة هتك العرض بكشف عورة مریضه بسبب أدائه لهذا العمل

  .نطاق الأعمال الطبیة: الفرع الثالث

                                                           
  .174، ص 1989لعربیة، مصر محمود نجیب حسني، شرح قانون العقوبات، القسم العام، دار النهضة ا -1
  .5، ص 1983محمد أسامة القاید، المسؤولیة الجنائیة للأطباء، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة،  -2
  .75صفوان محمد شدیفات، المرجع السابق، ص  -3
  .200، ص 1984مأمون محمد سلامة، شرح قانون العقوبات، القسم العام، دار الفكر العربي، القاهرة،  -4
  .374- 373محمد علي السالم،عباد الحلبي، المرجع السابق، ص  -5
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ن یمارس الطبیب بعض الأعمال الطبیة بجسم الإنسان وتعد مباحة من الممكن أ

بالرغم مما یحدث للجسم من جروح في جسم المریض، وعلى الرغم من اختلاف الفقهاء 

حول أساس إباحة الأعمال الطبیة، إلا أنهم اتفقوا على أن هذه الأعمال لا تباح على 

لأفعال عن أیة جریمة متى توافرت باقي ، فلا یسأل الطبیب الذي یقوم بمثل هذه ا1إطلاقها

  2.شروط إباحة الفعل

  الترخیص بمزاولة مهنة الطب: أولا

یعد الحصول على الترخیص القانوني من الدولة لمزاولة مهنة الطب من الشروط 

الأساسیة، لإضفاء المشروعیة على ما یقوم به الطبیب من عمل طبي، ویعد الحق في 

حصول على الموافقة على الترخیص من أسباب إباحة العمل ممارسة العمل الطبي بعد ال

، ولكي یعتبر العمل الطبي مشمولا بالإباحة ینبغي لمن یزاوله أن یكون مرخص له 3الطبي

المتعلق بالصحة في  114-18قانونا وهذا ما نص علیه المشرع الجزائري في القانون رقم 

  : صحة للشروط الآتیةتخضع ممارسة مهن ال: "والتي نصت على  1665مادته 

 .التمتع بالجنسیة الجزائریة .1

 .الحیازة على الدبلوم الجزائري المطلوب، أو الشهادة المعادلة له .2

 .التمتع بالحقوق المدنیة .3

 .عدم التعرض لأي حكم جزائي یتنافى مع ممارسة المهنة .4

 .التمتع بالقدرات البدنیة والعقلیة التي لا تتنافى مع ممارسة مهنة الصحة .5

ین على مهنیي الصحة تسجیل أنفسهم في جدول عمادة المهنة الخاصة بهم وزیادة یتع

المذكورتین  5إلى  2على شروط الممارسة المنصوص علیها في الفقرة الأولى، البنود من 

أعلاه، یخضع مهنیو الصحة ذو الجنسیة الأجنبیة لشروط الممارسة والعمل التي تحدد عن 

  ".طریق التنظیم

                                                           
  .130صفوان محمد شدیفات، المرجع السابق، ص  -1
  .386سلیمان عبد المنعم، المرجع السابق، ص  -2
  .132صفوان محمد شدیفات، المرجع السابق، ص  -3
غشت  30مؤرخ في  02-20الأمر  :معدل بــ 2018یولیو  02المتعلق بالصحة الصادر في  11- 18القانون رقم  -4

  .2023مایو 7الموافق  1444شوال  7مؤرخ في  05- 23والقانون  12-20الموافق علیه بالقانون  2020
  .المتعلق بقانون الصحة 166المادة  -5
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ط لمزاولة العمل الطبي هو الحصول على المؤهل الدراسي المخول لذلك وأهم ما یشتر 

وإذا كان الترفیه بمزاولة العمل الطبي مقتصرا على بعض جوانبه دون غیرها فلا مجال 

لإعمال سبب الإباحة إلا إذا كان العمل داخلا في حدود الترخیص ولا یقدح في هذا إرضاء 

ذا تنتفي الإباحة في حق غیر المرخص له بمزاولة المریض أو ابتغاء المتهم شفاءه، وهك

  1.مهنة الطب، ولا یستثنى من ذلك حالة الضرورة

ولا یباح العمل الطبي إلا إذا كان من أجراه مرخصا له بذلك قانونا، وإلا فإنه یكون 

مسؤولا عن أعمال الإیذاء الواقعة طبقا للقواعد العامة، فضلا عن معاقبته لارتكابه جرم 

، حیث نص المشرع الجزائري عن الممارسة غیر المشرعة 2مهنة الطب بلا ترخیص مزاولة

یمارس بصفة غیر شرعیة مهنة الصحة : "والتي نصت على 1853لمهنة الصحة في المادة 

  ".كل من لا یستوفي شروط الممارسة المحددة في التشریع والتنظیم المعمول بهما

  .یمثله قانونا رضاء المریض بالعلاج أو إرضاء من: ثانیا

من شروط إباحة عملیات الجراحة والتطبیب أن یرضى المریض بتدخل الطبیب، وذلك 

لأن الطبیب لیس مسلطا على أجسام المرضى وإنما هو مفوض أو مرخص في علاجهم إذا 

دعي، وبالتالي لا مناص من رضى المریض عندما یكون في حالة بتمكن معها من تقدیمه 

من قانون  3435وهذا ما نصت علیه المادة  4یتحدى المریض ولیس بوسع الطبیب أن

  : والتي تنص في فقرتها الأولى والثانیة على 11-18الصحة 

  .لا یمكن القیام بأي عمل طبي ولا بأي علاج دون الموافقة الحرة والمستنیرة للمریض" -

  ."عن خیاراتهویجب على الطبیب احترام إرادة المریض بعد إعلامه بالنتائج التي تنجر  -

فإذا كان المریض عدیم الأهلیة أو غیر قادر على التعبیر عن إرادته یجب الحصول 

من قانون الصحة  343على رضاء ولیه قبل إعطاء العلاج وهذا ما نصت علیه المادة 

                                                           
  .367- 366محمد علي السالم عباد الحلبي، المرجع السابق، ص  -1
  .425- 424ص  سمیر عالیة، هیثم سمیر عالیة، المرجع السابق، -2
  .11-18من قانون الصحة  185المادة  -3
، 2005، 1سامي جمیل الفیاض الكبیسي، رفع المسؤولیة الجنائیة في أسباب الإباحة، دار الكتب العلمیة، لبنان، ط -4

  .179-178ص 
  .11-18من قانون الصحة  343المادة  -5
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تمارس حقوق الأشخاص القصر أو عدیمي : "والتي تنص في فقرتها الخامسة 18-11

  ".بل الأولیاء أو الممثل الشرعيالأهلیة حسب الحالات، من ق

وقد یكون عمل الطبیب غیر مشروع لعدم حصوله على رضاء المریض ومع ذلك لا 

ومثال ذلك إذا كان المریض مهددا بخطر جسیم : یسأل عنه استنادا إلى قیام حالة الضرورة

حال یقتضي السرعة في العلاج كبتر ساق المریض خوفا من انتشار المرض الخبیث إلى 

قیة أعضاء الجسم وتعذر الحصول على رضائه لعدم قدرته على التعبیر ولم یكن هناك من ب

یرضى بدلا عنه وكثیرا ما تحدث حالة الضرورة في حوادث السیارات والتصادم وما ینجم  

في  11-18من قانون الصحة  3442، حیث نصت المادة 1عنها من إصابات متنوعة

ت الاستعجال أو في حالة مرض خطیر أو معد، أو عندما غیر أن في حالا: "فقرتها الثانیة

تكون حیاة المریض مهددة بشكل خطیر، یجب على مهنیي الصحة أن یقدم العلاجات، وعند 

  ".الاقتضاء تجاوز الموافقة

  .قصد العلاج: ثالثا

یجب أن یكون عمل الطبیب أو المعالج مقصود بعلاج المریض، أن العلاج هو علة 

، حیث نصت 3نیة، وأن استعمال الحق یكون وفقا للغرض الذي من أجله وجدالإجازة القانو 

وتخص المعلومة مختلف : "في فقرتها الثالثة على 11- 18من قانون الصحة  3434المادة 

الاستكشافات أو العلاجات أو الأعمال الوقائیة المقترحة ومنفعتها وطابعها الاستعجالي 

دیة أو الخطیرة التي نطوي علیها والتي یمكن عادة المحتمل وعواقبها والأخطار الاعتیا

  ".توقعها وكذا الحلول الأخرى الممكنة والعواقب المتوقعة في حالة الرفض

فلا یكون عمل الطبیب مشروعا إلا إذا كان یقصد علاج المریض أي تخلیصه من 

ب المرض أو تخفیف حدته وآلامه أو الوقایة من المرض أو إجراء الفحوص لكشف أسبا

اعتلال الصحة، فعلاج المریض هو غایة الأعمال الطبیة التي ینبغي أن یستهدف الطبیب 

لاستعمال حقه في مزاولة الجراحة والتطبیب، وبه یتوافر شرط حسن النیة في استعمال الحق، 

                                                           
  .204- 203محمد صبحي نجم، المرجع السابق، ص  -1
  .11-18من قانون الصحة  344المادة  -2
، 1سلطان عبد القادر الشاوي، محمد عبد االله الوریكان، المبادئ العامة في قانون العقوبات، دار وائل للنشر، الأردن، ط -3

  .140م، ص 2011
  .11-18من قانون الصحة  343المادة  -4
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فإذا هدف بمباشرة الأعمال الطبیة إلى غرض آخر غیر العلاج كان مسؤولا طبقا للقواعد 

هدف لتحقیق مصلحة عامة أو مصلحة المریض ذاته وعلى ذلك یسأل  العامة حتى ولو

الطبیب إذا قتل المریض لإراحته من آلام مبرحة، ولو كان ذلك بطلب وإلحاح المریض 

  1.ذاته

  .مراعاة الأصول المهنیة والقواعد العلمیة الراعیة لمزاولة العمل الطبي: رابعا

والعلاج مشروطة بأن یكون ما یجریه إن إباحة الأعمال الطبیة وعملیات الجراحة 

مطابقا للأصول الفنیة والعلمیة المقررة في مجال اختصاصه، فإن حصل تفریط من جانب 

الطبیب في إتباع هذه الأصول  أو إذا خالفها كان مسؤولا عن جریمة عمدیة، كما لو 

نتباه واتخاذ استعمل في إجراء العملیة أداة غیر معقمة، ذلك لأن العمل الطبي  یقتضي الا

  .الحیطة المناسبة لخطورته

وینبغي أن یلاحظ أن فشل العلاج لا یعد قرینة قاطعة على خطأ الطبیب، فقد یفشل 

العلاج على الرغم من قیام الطبیب بما ینبغي من إجراءات وفق أصول الفن، لأن الطبیب 

شفاء، ولا یسأل یلتزم بمعالجة المریض والعنایة به ضمن متطلبات العلم ولا یضمن له ال

الطبیب إلا إذا أثبت أنه في اختیاره للعلاج أو الطریقة فقد خرج على القواعد والأصول 

المقررة، أو أهمل إهمالا لا یصح أن یصدر عن طبیب، كما لو أهمل في متابعة حالة 

المریض بعد العملیة، أو إذا كان قد أجراها وهو في حالة سكر أو إذا أهمل الاستشارة 

یة في الوقت المناسب، ففي هذه الحالة تنهض مسؤولیة الطبیب على أساس الإهمال الضرور 

  2.وعدم الاحتیاط

ومنه نستنتج أن إباحة الأعمال الطبیة بصفة عامة والماسة بالسلامة الجسدیة بصفة 

خاصة لابد أن یكون هدفها خدمة الصحة العامة للأفراد والمجتمع حسب أسس وشروط 

وهو إذن القانون والآخرین بمثابة شروط كالترخیص القانوني ورضا وقیود أحدها رئیسي 

المریض قصد العلاج حسب الأصول والقواعد الطبیة، فإن تخلف أحد هذه العناصر أصبح 

  .عمل الطبیب غیر مشروع وتنتفي أسبا إباحته وتقوم عندئذ مسؤولیتها الجنائیة

  .یةالمسؤولیة الجزائیة عن الأعمال الطب: الفرع الرابع

                                                           
  .77عادل قورة، المرجع السابق، ص  -1
  .181- 180رجع السابق، ص سامي جمیل الفیاض الكبیسي، الم -2
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لها علاقة بكل من یقدم على انتهاك القانون بارتكابه الواقعة الإجرامیة، ویتحمل تبعة 

، وتقوم المسؤولیة 1عمله، ویخضع للجزاء الذي یقرره القانون وتوقعه الجماعة بحكم قضائي

  .الجزائیة على عنصرین هما الوعي والإرادة

الإهمال، (أ الأربعة أنها كل فتعل یدخل في إحدى صور الخط" كما تعرف أیضا

ترتب علیه نتیجة إجرامیة حتى ولو انعدم ) الرعونة، عدم الاحتراز، مخالفة القوانین واللوائح

  .القصد الجنائي

   

                                                           
عبد الوهاب عرفه، الوسیط في المسؤولیة الجنائیة والمدنیة، دار المطبوعات الجامعیة، مصر، بدون سنة نشر، ص  -1

16-17.  
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  :التعسف في استعمال أموال الشركة: المبحث الثاني

لم ینص المشرع الجزائري على جریمة التعسف في استعمال ممتلكات الشركة في 

والمادة  5-4الفقرتین  800وإنما نص علیها في القانون التجاري المادة قانون العقوبات، 

، كما نص القانون المتعلق بالنقد ...وذلك اقتداء بالمشرع الفرنسي 4-3الفقرتین  811

المصادق علیه بالقانون  26/08/2003المؤرخ في  11-03والصادر بموجب الأمر رقم 

الجریمة عندما یتعلق الأمر بالرئیس أو  على هذه 25/10/2003المؤرخ في  15-03رقم 

 1أحد أعضاء مجلس الإدارة أو المدیرین العامین للبنوك أو المؤسسات المالیة العمومیة

  ).131المادة (

بموجب مرسوم  1935إن إساءة استعمال أموال الشركة تعود أصولها في فرنسا لسنة 

نتیجة الفضائح المالیة التي  19662یولیو  24وقد حافظ علیها في قانون  1935غشت  08

تعرضت لها شركات ضخمة، وما تبع ذلك من حالات إفلاس وانهیار معظمها، حیث فقد 

غالبیة المجتمع الثقة فیها، واقترن الشك بمجالس إدارتها ونزاهة آرائهم، الأمر الذي تطلب 

عال الرمتكبة إضفاء المزید من الرقابة علیها، وأدى ذلك إلى إضفاء طابع التجریم على الأف

 24من قانون الشركات الفرنسي الصادر في  242/2من المسیرین والنص علیها في المادة 

  1995.3أوت  08والمعدل بقانون  1967جویلیة 

ومنه سنتناول في هذا المبحث مطلبین، تحدید نطاق تطبیق جریمة الاستعمال التعسفي 

ستغلال التعسفي لأموال الشركة ، ثم أركان جریمة الا)المطلب الأول(لأموال الشركة 

  ).المطلب الثاني(

  .تحدید نطاق تطبیق جریمة الاستعمال التعسفي لأموال الشركة: المطلب الأول

إن جریمة الاستعمال التعسفي لأموال الشركة تهدف إلى حمایة الشركات التجاریة من 

المعاقب علیه،  فالشركات تمثل الضحیة الأولى والهدف الأساسي للتعسف(أفعال مسیریها 

  ).حیث بدون هذا التعسف لا یكون لهذه الجریمة أي تطبیق أو أن تقوم

                                                           
  .210م، ص 2015أحسن بوصقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، دار هومة، الجزائر،  -1
  .1935أوت  08والمعدل بقانون  1966یولیو  24ي القانون وقد حافظ علیها ف 1935غشت  08المرسوم  -2
  .1967جویلیة  24من قانون الشركات الفرنسي الصادر في  242/2المادة  -3
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من القانون التجاري الجزائري  3فقرة  811و 4فقرة  800فبالرجوع إلى نصوص المواد 

یظهر جلیا بأنها جریمة خاصة بمن یملك السلطات في الشركات التجاریة، حیث أن مجالها 

،وعلى هذا الأساس 1ت التجاریة، سیما تلك التي لها طابع شخصيلم یمدد إلى جمیع الشركا

سنقسم هذا المطلب إلى فرعین، نتطرق في الفرع الأول إلى الشركات التي تدخل في مجال 

تطبیق جریمة الاستعمال التعسفي لأموال الشركة والفرع الثاني إلى تلك التي تخرج عن 

  .مجال تطبیق هذه الأخیرة

كات الداخلة في مجال تطبیق جریمة الاستعمال التعسفي الشر : الفرع الأول

  .لأموال الشركة

بالرجوع إلى الباب الثاني من القانون التجاري المتعلق بالأحكام الجزائیة، نجد أن 

المشرع الجزائري قد حصر تطبیق هذه الجریمة على مسري شركات المساهمة والشركات 

الفصل الأول الخاص بالمخالفات التي تتعلق ذات المسؤولیة المحدودة، كما هو مبین في 

بالشركة ذات المسؤولیة المحدودة، والقسم الثاني من الفصل الثاني لمخالفات المتعلقة بمدیریة 

شركات المساهمة وإدارتها، وبذلك سنتناول نظرة موجزة عن كل من هاتین الشركتین والأحكام 

  ).ثانیا(وشركة المساهمة ) أولا(محدودة المتعلقة بهذه الجریمة الشركة ذات المسؤولیة ال

  .الشركة ذات المسؤولیة المحدودة: أولا

من القانون التجاري الجزائري ما یعتبر شركات تجاریة بحسب  5442لقد حددت المادة 

یحدد الطابع التجاري للشركة إما : "شكلها ومهما كان موضوعها حیث مصت على ما یلي

  .بشكلها أو موضوعها

التضامن وشركة التوصیة والشركات ذات المسؤولیة المحدودة وشركات تعد شركات 

  ".المساهمة وشركات المساهمة البسیطة، تجاریة بحكم شكلها ومهما یكن موضوعها

  :تعریف الشركة ذات المسؤولیة المحدودة -1

من 564/11عرف المشرع الجزائري الشركة ذا ت المسؤولیة المحدودة في المادة 

تؤسس الشركة ذات المسؤولیة المحدودة من شخص واحد : "ري الجزائري كالآتيالقانون التجا
                                                           

زكري ویس مایة الوهاب، جریمة الاستعمال التعسفي لأموال الشركة، مذكرة ماجستیر في القانون، جامعة الإخوة  -1

  .11م، ص 2004/2005منتوري، قسنطینة، 
  .من القانون التجاري الجزائري 544المادة  -2
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، أما الفقرة الرابعة "أو عدة أشخاص لا یتحملون الخسائر إلا في حدود ما قدموا من حصص

ویتعین بعنوان للشركة یمكن أن یشتمل على اسم واحد من : "من نفس المادة فقد نصت

شركة ذات مسؤولیة " التسمیة مسبوقة أو متبوعة بكلماتالشركاء أو أكثر على أن تكون هذه 

  .موبین رأسمال الشركة.م.ذ.محدودة أو الأحرف الأولى منها أي ش

شركة ذات مسؤولیة محدودة فهي شركة تتأسس من طرف  564وعلى ضوء المادة 

شریكین إلى عشرین شریكا وتكون مسؤولیة الشریك فیها مسؤولیة محدودة عن دیون الشركة 

  2.در الحصة التي قدمها، وتكون إما عینیة أو نقدیة، ولا یمكن أن تكون حصته من عملبق

من القانون التجاري الجزائري تتبین المخالفات  805إلى  800بالإطلاع على المواد 

والعقوبات المقررة عنها والتي یخضع لها مؤسسي ومسیري الشركة بحیث ینفردون وحدهم 

  3.شركةبالمساءلة الجزائیة دون ال

  :خصائص الشركة ذات المسؤولیة المحدودة -2

تنفرد الشركة ذات المسؤولیة المحدودة بخصائص تعتبر خلیط بین شركات الأشخاص 

وشركات الأموال الأمر الذي یجعل الفقه یختلف بشأنها هل یضعها مع شركات الأشخاص 

شركات، ذهب بعض أو شركات الأموال، ونظرا للاعتبارات الشخصیة والمالیة في هذه ال

الفقهاء إلى القول بأن هذه الشركة تعتبر وسط بین النوعین، فتعتبر شركة أشخاص بین 

  :، ویمكن عرض هذه الخصائص فیما یلي4الشركاء، وتعتبر بالنسبة للدائنین شركة أموال

  :مسؤولیة الشریك المحددة -أ

اء فیها محدودة بمقدار أهم ما یمیز الشركة ذات المسؤولیة المحدودة أن مسؤولیة الشرك

الحصة التي قدموها في رأس مال الشركة، فلا تمتد هذه المسؤولیة لتطول أموالهم الخاصة، 

وتحدید المسؤولیة مبدأ مطلق سواء في العلاقة بین الشركاء بعضهم البعض، أو في علاقتهم 

ي مع الغیر على ذلك، من أوفى الشریك بحصته انقطعت صلته بدائنیها، ولم یعد ف

استطاعتهم، سواء بطریق مباشر أو غیر مباشر، أن یطالبوه بشيء، ولعل هذه المسؤولیة 

                                                                                                                                                                                     
  .من القانون التجاري الجزائري 564المادة  -1
  .من القانون التجاري الجزائري 564المادة  -2
  .من القانون التجاري الجزائري 805إلى  800المواد  -3
  .352م، ص 2004، 2أحمد محمد حرز، الوسیط في الشركات التجاریة، منشأة المعارف، الإسكندریة، ط -4
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المحدودة للشریك هي التي أعطت الشركة التسمیة التي تعرف بها وهي التي بلا شك تسمیة 

خاطئة إذ أن تحدید المسؤولیة لا یتعلق إلا بالشركاء ولا یمتد إلى الشركة حیث تكون 

  1.اماتها مسؤولیة مطلقة تنبسط على كافة أموالها وموجوداتهامسؤولیتها عن التز 

یجوز للأشخاص المحظور علیهم الاشتغال بالتجارة بسبب الوظیفة التي یشغلونها أو 

المهنة التي یتعاطونها كالموظفین أن یدخلوا شركاء في الشركة إذا المحظور علیهم هو 

  2.نفردةاحتراف التجارة لا مجرد القیام بأعمال تجاریة م

  :ولكن مبدأ المسؤولیة یرد علیه استثناءات منها

لا یستفید الشریك بالمسؤولیة المحدودة التي تتمیز بها الشركة إلا إذا كان تصرفا ) 1

سلیما وموافق للقانون فإذا شاب تصرفه غشا أو تحایلا على القانون یتحمل الشریك نتائج 

نون المدني الجزائري والتي تنص على ما من القا 188، تطبق علیه أحكام المادة 3تصرفه

  4".أموال المدین جمیعا ضامنة لوفاء دیونه: "یلي

إذا ثبت أن الحصة العینیة التي قدمها الشریك بغیر قیمتها یكون بدوره مسؤولا قبل ) 2

الغیر عن قیمتها المقدرة لها في عقد الشركة، كما یسأل معه باقي الشركاء بالتضامن مدة 

ویكون : "من القانون التجاري والتي تنص على ما یلي 568قا لنص المادة سنوات طب 05

الشركاء مسؤولین بالتضامن مدة خمس سنوات تجاه الغیر عن القیمة المقدرة للحصص 

  5.العینیة التي قدموها عند تأسیس الشركة

من خلال نص المادة یتضح لنا أن الشركاء مسؤولین جمیعهم عن الحصص العینیة 

من طرفهم ولیس شریكا واحدا القائم التصرفات الغیر سلیمة تجاه الشركة ذات  المقدمة

  .المسؤولیة المحدودة وذلك لمدة خمس سنوات حسب ما نص علیه القانون

                                                           
م، ص 2005، 1محمد فرید العریني، محمد السید الفقي، الشركات التجاریة، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، ط -1

485.  
عزیز العكیلي، الوسیط في الشركات التجاریة، دراسة فقهیة قضائیة مقارنة في الأحكام العامة والخاصة، دار الثقافة  -2

  .447ص  ،2007، 1للنشر، عمان، ط
  .28م، ص 2007، 2نادیة فوضیل، شركات الأموال في القانون الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ط -3
الصادر  07ر عدد .، تضمن القانون المدني الجزائري، ج1975المؤرخ في سبتمبر  58-75من الأمر  188المادة  -4

  .المعدل والمتمم 1975سبتمبر  30بتاریخ 
  .، القانون التجاري الجزائري المعدل والمتمم1975سبتمبر  26المؤرخ في  59-75من الأمر  568دة الما -5
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إذا لم یذكر بجانب اسم الشركة في كافة الأوراق والإعلانات والنشرات كافة الوثائق ) 3

لها بحیث أدى ذلك إلى التحایل على الغیر مع بیان رأسما. "م.م.ذ.التي تصدرها عبارة ش

فیما یخص نوع الشركة، ترتب على ذلك تطبیق الأحكام المتعلقة بشركة التضامن لتحدید 

  1.التزامات الشركة

  :عدد الشركاء في الشركة ذات المسؤولیة المحدودة - ب

ا شریك 50تتكون هذه الشركة من عدد محدود من الشركاء، فلا یمكن أن یفوق عددهم 

والمتضمن  59-75المعدل والمتمم للقانون  20-15المعدلة بالأمر  590حسب المادة 

لا یسوغ أن یتجاوز عدد الشركاء في الشركة ذات المسؤولیة : القانون التجاري على ما یلي

  ".المحدودة خمسین شریكا

ثر وإذا أصبحت الشركة مشتملة على أك: "وجاءت الفقرة الثانیة من نص المادة بما یلي

شریكا وجب تحویلها على شركة مساهمة، في أجل سنة واحدة وعند عدم القیام بذلك  50من 

تنحل الشركة ما لم یصبح عدد الشركاء في تلك الفترة من الزمن مساویا لخمسین شریكا أو 

  2".أقل

  :تحدید رأس المال -ج

نها الأساسي ترك المشرع الجزائري الحریة للأطراف في تحدید رأسمال شركائهم في قانو 

دج رمزي مع إلزامهم بالإشارة إلى رأس مال الشركة في جمیع  1والذي یمكن أن یصل إلى 

  .الوثائق الشركة

المتضمن القانون  20-15المعدلة والمتممة بموجب القانون  566حیث نصت المادة 

في یحدد رأسمال الشركة ذات المسؤولیة المحدودة بحریة من طرف الشركاء : "التجاري على

  .القانون الأساسي للشركة ویقسم إلى حصص ذات قیمة اسمیة متساویة

  3".یجب أن یشار إلى رأس المال في جمیع وثائق الشركة

                                                           
سلیمان عمران، الإطار القانوني للشركة ذات المسؤولیة المحدودة، مذكرة لنیل شهادة الماستر، تخصص قانون أعمال،  -1

  .10، ص 2015/2016كلیة الحقوق جامعة محمد خیضر، بسكرة، سنة 
، 2015دیسمبر 30الموافق لـــ  1437ربیع الأول  18المؤرخ في  59- 75المعدل والمتمم للأمر  20-15القانون  -2

  .05، ص 71ر، عدد .المتضمن القانون التجاري، ج
  .المتضمن القانون التجاري 20-15المعدلة والمتممة بموجب القانون  566المادة  -3
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  :تسمیة وعنوان الشركة ذات المسؤولیة المحدودة) د

من النتائج التي تترتب على اكتساب الشركة للشخصیة المعنویة أنها تصبح شخصا 

ن الشركاء المكونین لها وأن هذا الكیان المستقل یقتضي أن یكون قانونیا له كیان مستقل ع

له اسم یعرف به كما هو الشأن بالنسبة للشخص الطبیعي إذ توجب التشریعات على كل 

  1.شركة أن تجري معاملاتها وتوقع أوراقها المتعلقة بهذه المعاملات باسمها التجاري

من القانون التجاري الجزائري  564من المادة  4المشرع الجزائري حسب نص الفقرة 

یشترط أن تتخذ الشركة ذات المسؤولیة المحدودة اسما لها یشتمل على اسم أحد الشركاء أو 

أكثر شریطة أن تكون هذه التسمیة مسبوقة أو متبوعة بكلمات تدل على أنها شركة ذات 

  2).م.م.ذ.ش(مسؤولیة محدودة أو تشمل التسمیة على الحروف الأولى 

  :تهامد) ه

یحدد شكل الشركة ومدتها التي لا یمكن : "من القاون التجاري أنه 546تنص المادة 

سنة وكذلك عنوانها أو اسمها ومركزها وموضوعها ومبلغ رأسمالها في قانونها  99أن تتجاوز 

 99، وبالتالي نجد أن المشرع الجزائري وضع حد أقصى لمدة الشركة والمقدرة بـــ"الأساسي

  3.سنة

  :ص الشركاء اسمیة غیر قابلة للتداولحص) و

یجب أن تكون حصص : "من القانون التجاري الجزائري على ما یلي 569تنص المادة 

  4".الشركاء اسمیة ولا یمكن أن تكون ممثلة في سندات قابلة للتداول

یتضح من هذا النص أن الحصص في الشركة ذات المسؤولیة المحدودة یجب أ تحمل 

مكن أن تفرغ في سندات قابلة للتداول، بالطرق التجاریة ولكن یجوز أن اسم الشریك ولا ی

تنتقل حصص الشركاء عن طریق الإرث أو عن طریق الإحالة إلى الأزواج أو الأصول أو 

: من القانون التجاري الجزائري على ما یلي 570الفروع وهذا ما نصت علیه المادة 

                                                           
  .453-452عزیز العكیلي، المرجع السابق، ص  -1
  .30نادیة فوضیل، المرجع السابق، ص  -2
  .من القانون التجاري الجزائري 546المادة  -3
  .من القانون التجاري الجزائري 569المادة  -4
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أنه یمكن إحالتها بكل حریة بین الأزواج  للحصص قابلیة الانتقال عن طریق الإرث كما"

  1".والأصول والفروع

  :إدارة الشركة ذات المسؤولیة المحدودة-3

  :تعیین المدیر -أ 

المدیر في الشركة ذات المسؤولیة المحدودة یعد ممثلها القانوني الذي یعمل باسمها 

، أناط المشرع إدارة 2ولحسابها سواء أكان مدیرا منفردا أو أحد أعضاء هیئة المدیرین فیها

الشركة ذات المسؤولیة المحدودة بمدیر أو أكثر أن یكون من الأشخاص الطبیعیین وقد یكون 

، خول المشرع لمؤسسي الشركة ذات المسؤولیة المحدودة 3من الشركاء أو أجنبیا عن الشركة

من الشركاء، سبیلین لتعیین مدیر الشركة، فقد یقوم هؤلاء بتعیین مدیر واحد أو أكثر ویكون 

، عن 4وهذا في العقد التأسیسي للشركة كما قد یتم تعیین المدیر أو المدیرین في عقد لاحق

طریق قرارات الجمعیات أو خلال الاستشارات الكتابیة من واحد أو أكثر من الشركاء الذین 

  .یمثلون أكثر من نصف رأسمال الشركة

ترط على هذا الأخیر أن إضافة إلى أن یكون الشخص المسیر شخصا طبیعیا یش

تتوفر لدیه الأهلیة اللازمة لمباشرة التجارة، رغم أنه لا یكتسب صفة التاجر سواء كان المدیر 

شریكا أو شخصا من الغیر، فلا یجوز لنا قص الأهلیة أن یكون مدیر للمؤسسة إلا في حالة 

هادة علیا وذا واحدة وهي حمالة القصر المرشد، هنا یمكن أن یكون مدیر وأن یكون ذا ش

كفاءة في المیدان أما القاصر غیر المرشد رغم أنه شریك إلا أنه لا تمنح له تسییر المؤسسة 

  5.نظرا للمسؤولیات الموجودة على عاتق المدیر

لم ینص المشرع الجزائري على المدة التي یمارس فیها المدیر مهامه بینما المشرع 

  .دة یعتبر المدیر معینا لمدة قیام الشركةالفرنسي نص على أنه في حال عدم تحدید الم

                                                           
  .من القانون التجاري الجزائري 570المادة  -1
  .468عزیز العكیلي، المرجع السابق، ص  -2
  .767ع السابق، ص محمد فرید العریني، محمد السید الفقي، المرج -3
  .53-52نادیة فوضیل، المرجع السابق، ص  -4
، مذكرة لنیل شهادة الماستر، ) EURL(بلقاسم فوز، المؤسسة ذات الشخص الواحد وذات المسؤولیة المحدودة،  -5

  .42- 41، ص 2013/2014تخصص قانون أعمال شامل، كلیة الحقوق، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة، 
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  :عزل المدیر - ب

یمكن عزل المدیر : "من القانون التجاري الجزائري على أنه 5791وقد نصت المادة 

بقرار من الشركاء الممثلین أكثر من نصف رأسمال الشركة، ویعتبر كل شرط مخالفا لذلك 

  .موجبا لتعویض الضرر اللاحقكأن لم یكن وإذا قرر العزل من دون سبب مشروع یكون 

  ".یجوز أیضا عزل المدیر من طرف المحاكم لسبب قانوني بناء على طلب كل شریك

المدیر یخضع لنفس القواعد الإداریة فلا یمكن أن یكون في منأى عن العزل ویعتبر 

عجز المدیر عن القیام بأعمال الإدارة، وعدم كفاءته وسوء : من أسباب العزل المشروعة

  .ته وإساءة استعمال سلطتهإدار 

والمدیر هو الآخر له حق طلب استقالته من إدارة الشركة، كلما كان هناك مبرر مسوغ 

وشریطة أن یتم ذلك في الوقت المناسب وقرار العزل أو الاستقالة لا ینتج فاعلیته إلا من یوم 

  .2وم نشرهصدوره ولا یكون له أثر رجعي، كما لا یمكن الاحتجاج على الغیر إلا من ی

  :سلطات المدیر -ج

یعدد القانون الأساسي : "من القانون التجاري الجزائري على أن 577تقضي المادة 

سلطات المدیرین في العلاقات بین الشركاء وعند سكون القانون القانون الأساسي تحددها 

دم یجوز للمدیر في العلاقات بین الشركاء وعند ع: "أعلاه والتي تنص على 544المادة 

تحدید سلطاته في القانون الأساسي أن یقوم بكافة أعمال الإدارة لصالح الشركة، هذا بالنسبة 

لسلطات المدیرین الشركاء، أما في العلاقات  مع الغیر، للمدیر أوسع السلطات للتصرف في 

جمیع الظروف باسم الشركة من دون الإخلال بالسلطات التي یمنحها القانون صراحة 

  .3للشركاء

بذلك تكون الشركة نفسها ملزمة بتصرفات المدیر حتى تكون خارج نطاق موضوع و 

الشركة، ما لم تثبت أن الغیر كان عالما بأن هذه التصرفات تجاوز موضوع الشركة أو أنه 

لم یضف علیه ذلك نظرا للظروف، وذلك بقطع النظر عن كون نشر القانون الأساسي كافیا 

د تعدد المدیرین یتمتع كل واحد منفردا بالسلطات المخولة له، وحده لتكوین هذا الإثبات، وعن

                                                           
  .من القانون التجاري الجزائري 579المادة  -1
  .65-64نادیة فوضیل، المرجع السابق، ص  -2
  .من القانون التجاري الجزائري 577المادة  -3
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ولا أثر لمعارضة أحد المدیرین لتصرفات مدیر آخر اتجاه الغیر ما لم یقم الدلیل على أنهم 

  .1كانوا على علم بها

  :شركة المساهمة: ثانیا

ونص المشرع الجزائري على أحكام شركة المساهمة في الفصل الثالث من الكتاب   

  .1322مكرر  715إلى  592لخامس من القانون التجاري في المواد ا

على معاقبة  03-811أما بالنسبة للمخالفات المتعلقة بهذه الشركة لقد نصت المادة   

مسیر شركات المساهمة إذا ما استعمل بسوء نیة أموال الشركة لتحقیق أغراضه الشخصیة، 

، إدارة شركة )2(صائص شركة المساهمة خ) 1(وعلیه سنتطرق إلى تعریف شركة المساهمة 

  ).3(المساهمة 

  :تعریف شركة المسامة -1

الشركة : "من القانون التجاري الجزائري شركة المساهمة بأنها 592لقد عرفت المادة 

التي ینقسم رأسمالها إلى أسهم، وتتكون من شركاء لا یتحملون الخسائر إلا بقدر حصتهم، 

  .3"ء من سبقهولا یمكن أن یقل عدد الشركا

وتعتبر شركة المساهمة من أحسن النماذج لشركات الأموال، فهي أداة للتطور 

، حیث تتألف من فئة من الشركاء وهم المساهمون، كما 4الاقتصادي في العصر الحدیث

ینقسم رأسمالها إلى أسهم متساویة القیمة، تحدد فیها مسؤولیة المساهم عن دیون الشركة 

یملكها، كما أن أي تغیر في أشخاص المساهمین لا یؤثر على حیاة بقیمة الأسهم التي 

  .5الشركة واستمرارها

  : خصائص شركة المساهمة -2

  :سنفصل في هذه الخصائص كالتالي

                                                           
، 04خالد زایدي، الشركة ذات المسؤولیة المحدودة في القانون الجزائري، مجلة النبراس للدراسات القانونیة، العدد  -1

  .59، ص 2023
  .من القانون التجاري الجزائري 132مكرر  715إلى  592المواد  -2
  .من القانون التجاري الجزائري 132مكرر  715إلى  592المواد  -3
  .04أحمد محرز، المرجع السابق، ص  -4
محمد فرید العرینمي، جلال وفاء البدري محمدین، قانون الأعمال، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، دون طبعة،  -5

  .261، ص 2000
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  :شركة المساهمة شركة أموال -أ

أي أن شركة قائمة على الاعتبار المالي أكثر من قیامها على الاعتبار الشخصي، بل 

تعتبر النموذج الأمثل لشركة الأموال التي یتضاءل فیها الاعتبار أن شركة المساهمة 

  .1الشخصي إلى أقصى حد

وهذا ما یجعلنا نقول أن الشركة لا تقتضي بوفاة أحد المساهمین أو الحجز علیه أو 

  .2إفلاسه

  

  :عنوان الشركة - ب

 یستمد عنوان شركة المساهمة من موضوع نشأتها وقد أوجب المشرع أن یكون عنوان

كما أوجب ذكر " شركة المساهمة"الشركة متبوعا أو مسبوق بذكر شكل الشركة، أي عبارة 

  .من القانون التجاري الجزائري 5933مبلغ رأس المال، تطبیق النص المادة 

ونظرا الأهمیة هذا العنوان في شركة المساهمة، والذي یجب الإشارة إلیه في جمیع 

لي الشركة، فقد رتب القانون على مخالفة ذلك عقوبات العقود والمستندات التي توقع من ممث

یعاقب بغرامة من "من القانون التجاري التي تنص على ما یلي  8334جزائیة في المادة 

دج رئیس شركة المساهمة والقائمون بإدارتها ومدیروها العامون 50.000دج إلى 20.000

دات الصادرة من الشركة والمخصصة أو مسیروها الذین أغفلوا الإشارة على العقود أو المستن

ومكان مركز " شركة المساهمة"للغیر اسم الشركة مسبوق أو متبوعا فورا بالكلمات الآتیة 

  .الشركة وبیان رأسمالها

  :عدد المؤسسین -ج

                                                           
  .140، ص 2010أكرم باملكي، القانون التجاري للشركات، دراسة مقارن، دار الثقافة، عمان، الأردن،  -1
  .124، ص 2013محمد خریط، المسؤولیة الجزائیة للشركات التجاریة في القانون الجزائري، دار هومة، الجزائر،  -2
  .من القانون التجاري الجزائري 593المادة  -3
  .من القانون التجاري الجزائري 833المادة  -4
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اشترط المشرع لتأسیس شركة المساهمة حد أدنى لعدد الشركاء بأن لا تقل عن سبعة 

  .1ى جدیة التأسیس لهذا المشرف الكبیرشركاء، وتطلب هذا العدد یؤكد عل

لا : "...من القانون التجاري على ما یلي 2فقرة  592وتأكیدا على ذلك نصت المادة 

ولا یطبق الشرط المذكور أعلاه على الشركة ذات  رؤوس  7یمكن أن یق عدد الشركاء عن 

  .2"أموال عمومیة

ن شخصا معنویا، ولكن كما أن الشریك المؤسس قد یكون شخصا طبیعیا أو قد یكو 

  .3هذا الأخیر یجب أن یملك الأهلیة اللازمة بأن یكون قد جرى تأسیسه بصورة قانونیة

إذا كانت شركة المساهمة تكتسب صفة التاجر إلا أن المساهم لا یكتسب قانون هذه 

الصفة لأن مسؤولیته محدودة بحدود حصته التي یقدمها ویترتب على ذلك أن إفلاس الشركة 

  .4ترتب علیه بالضرورة إفلاس الشركةلا ی

  : رأس مال شركة المساهمة - د

ینقسم رأسمال الشركة إلى أسهم متساویة القیمة وقابلة للتداول بالطرق التجاریة وقد 

 05من القانون التجاري الجزائري بألا یقل رأس المال عن  594اشترط المشرع في المادة 

ة اللجوء إل الاكتتاب العام، وعن ملیون دینار جزائر ملایین دینار جزائري على الأقل في حال

  . 5على الأقل في حالة ما إذا لجأ إلى الاكتتاب المغلق

  إدارة شركة المساهمة -3

  :تعیین مجلس المدیرین -أ

یدیر شركة المساهمة مجلس إدارة یتألف من ثلاثة أعضاء على الأقل ومن اثني عشر 

تولى : "من القانون التجاري الجزائري 6106المادة  عضوا على الأكثر، وهذا ما نصت علیه

إدارة شركة المساهمین مجلس إدارة یتألف من ثلاثة أعضاء على الأقل ومن اثني عشر 

                                                           
، 2015عبد القادر حمر العین، النظام القانوني لتأسیس شركة المساهمة، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، مصر،  -1

  .16ص 
  .من القانون التجاري الجزائري 592المادة  -2
  .17عبد القادر حمر العین، المرجع السابق، ص  -3
  .236، ص 2009شرح القانون التجاري، دار المعرفة، الجزائر، عمار عمورة، الوجیز في  -4
  .من القانون التجاري الجزائري 594المادة  -5
  .من القانون التجاري الجزائري 610المادة  -6
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ویتم انتخاب القائمین بالإدارة من طرف الجمعیة العامة التأسیسیة دون " عضوا على الأكثر

ن التجاري الجزائري والتي نصت من القانو  1611أن یتجاوز ذلك ستة سنوات حسب المادة 

تنتخب الجمعیة العامة التأسیسیة أو الجمعیة العامة العادیة القائمین بالإدارة وتحدد : "على

  ".سنوات) 06(مدة عضویتهم في القانون الأساسي دون أن یتجاوز ذلك ستة ر

ینتخب مجلس الإدارة من بین أعضائه رئیسا یتولى تحت مسؤولیته الإدارة العامة 

المشتركة، فإذا قام المسیر بأي مخالفة تحقق له مصلحة شخصیة وتخالف مصلحة الشركة 

فإنه یعاقب علیها ویعتبر قد ارتكب جریمة الاستعمال التعسفي لأموال الشركة طبقا للمادة  

811-032.  

  : عزل المدرین - ب

ارة عزل یجوز لمجلس الإد: "من القانون التجاري الجزائري تنص على أنه 6403المادة 

المدیرین العامین في أي وقت، بناء على الاقتراح الرئیس، وفي حالة وفاة الرئیس أو استقالته 

أو عزله، یحتفظ المدیران العامان بوظائفهما واختصاصاتها إلى تعیین رئیس جدید، إلا إذا 

  ".اتخذ المجلس قرارا مخالفا

یتطلب من رئیس المجلس،  یعود الحق في عزل المدیرین العامین إلى مجلس الإدارة،

وفي حالة ما إذا طرأ  على هذا الأخیر وحال دونه القیام بمهامه استمر المدیران في ممارسة 

  .4وظائفهما إلى غایة تعیین رئیس جدید، كما قد یتخذ المجلس قرار بإیقافهما عن السهام

  :سلطات مجلس الإدارة -ج

یحدد مجلس الإدارة : "لى أنهمن القانون التجاري الجزائري ع 641تنص المادة 

بالاتفاق مع رئیسه مدى ومدة السلطات المخولة للمدیرین العامین، وإذا كان أحدهما قائما 

وللمدیرین العامین نحو الغیر نفس . بالإدارة فمدة وظیفته لا تكون أكثر من مدة وكالته

  .5"السلطات التي یتمتع بها الرئیس

                                                           
  .من القانون التجاري الجزائري 611المادة  -1
  .من القانون التجاري الجزائري 03- 811المادة  -2
  .التجاري الجزائريمن القانون  640المادة  -3
  .252نادیة فضیل، المرجع السابق، ص  -4
  .من القانون التجاري الجزائري 641المادة  -5
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ر حتى بأعمال مجلس الإدارة التي لا تتصل تلتزم الشركة في علاقاتها مع الغی

بموضوع الشركة إلا إذا ثبت أن الغیر كان یعلم أن العمل تجاوز هذا الموضوع أو كان لا 

یستطیع أن یجعله مراعاة للظروف، ومن المستبعد أن یكون نشر القانون الأساسي وحده 

ن الأساسي التي تعد من كافي لإقامة هذه البیئة، كما لا یحتج على الغیر بأحكام القانو 

صلاحیات مجلس الإدارة، أما یجوز لمجلس الإدارة أن یأذن لرئیسه أو لمدیر عام حسب 

الحالة بإعطاء الكفالات أو الضمانات الاحتیاطیة أو الضمانات باسم الشركة في حدود 

  .1المبلغ الذي یحدده

التعسفي  الشركات الخارجة عن مجال تطبیق جریمة الاستعمال: الفرع الثاني

  لأموال الشركة

توجد شركات تخرج عن نطاق تطبیق الاستعمال التعسفي لأموال الشركة، وهي جریمة 

یقوم بها المسیر في الشركة، لكن لیس كل مسیر في الشركة إذا ارتكب مخالفة  یعاقب 

علیها بجریمة الاستعمال التعسفي لأموال الشركة وسف نبین من خلال ما سیأتي الشركات 

  .تخرج من نطلق هذه الجریمة التي

  :شركات الأشخاص: أولا

تقوم شركات الأشخاص في تكوینها على شخصیة شركائها نظرا للتعارف القائم بینهم 

وللثقة التي تربطهم ببعضهم البعض، وعادة ما تربطهم وتقوم على الاعتبار الشخصي ولذلك 

ة الأولى شركة التضامن، أطلق علیها تسمیة شركات الأشخاص ویشمل هذا النوع بالدرج

  .المحاصة، التوصیة البسیطة

یتقضى التزام الكفیل المنصوص علیه : "من القانون التداري على 5112تنص المادة 

وما " بمضي ستة أشهر إذا لم یرفع في خلال هذه المدة طلب أو دعوى 5083في المادة 

كونون مسؤولین بالتضامن یلیها من القانون التجاري أن الشركاء یكتسبون صفة التاجر وی

                                                           
  .من القانون التجاري الجزائري 624المادة  -1
  .من القانون التجاري الجزائري 511المادة  -2
  .من القانون التجاري الجزائري 508المادة  -3
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عن دیون الشركة، وتعود إدارة الشركة إلى كافة الشركاء ما لم ینص العقد الأساسي على 

  .1خلاف ذلك أي قد یعین المدیر من الشركاء أو من الغیر

تطبق الأحكام : "مكرر على 563كما نص المشرع على شركة البسیطة في المادة 

ت التوصیة البسیطة مع مراعاة القواعد المنصوص المتعلقة بشركات التضامن على شركا

وما یلیها، وما یستخلص من النصوص التي تحكمها أن هذه الشركة " علیها في هذا الفصل

المتضامنین تسرى علیهم أحكام شركة ) متضامنین وموصون(تتكون من نوعین من الشركاء 

  .2ه في رأسمالهاالتضامن، أما الموصون یسأل كل واحد عن دیون الشركة بقدر حصت

وتعد شركة المحاصة شركة معدومة الشخصیة المعنویة ولیس لها اسما خاصا بها أو 

موطنا أو جنسیة كما لیس لها رأسمال فهي عقد لا ینشئ عنه شخص معنوي وما یترتب 

علیه ثمة حقوق بالتزامات فیما بین الشركاء دون أن تظهر الشركة للغیر كشخص معنوي، 

  .3على أنها تجاریة أو مدنیة تبعا للغرض الذي قامت الشركة من أجلهوهي شركة تعتبر 

كل هذه الشركات تقوم على الاعتبار الشخصي لا الاعتبار المالي، وبالتالي لا ضرورة 

لتطبیق هذه الجریمة على مسیري هذه الشركات وذلك حمایة للغیر أي الدائنین لأنه إذا 

بملاءة الشركة وینقص من إئتمانها، ولكن إذا  عوقب المسیر في هذه الشركات فإنها تمس

ارتكب المسیر جریمة في هذه الشركات فإنه یعاقب طبقا للعقوبة المقررة لجریمة خیانة 

  .4الأمانة

  الشركة الفعلیة والشركة غیر المقیدة في السجل التجاري: ثانیا

لتجاري وكیف سنتطرق في هذا الفرع للشركة الفعلیة والشركة غیر المقیدة في السجل ا

  .لا تطبق علیها جریمة الاستعمال التعسفي لأموال الشركة

نكون أمام شركة فعلیة إذا نشأت شركة واستوفت كامل الأركان ،لكن أبطلت لعیب من 

عیوب الإرادة أو نقص الأهلیة أو لم تكتب وتشهر، وبدأت هذه الشركة بالمعاملات مع الغیر 

                                                           
  .333، ص 2001، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، )شركات الأموال(التجاري  محمد فرید العریني، القانون -1
  .181عمار عمورة، المرجع السابق، ص  -2
  .34زكي ویس مایة، المرجع السابق، ص -3
  .139، ص 2006، 3عبد العزیز سعد، جرائم الاعتداء على الأموال العامة والخاصة، دار هومة، الجزائر، ط -4
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من تاریخ إنشائها إلى غایة الحكم ببطلانها صحیحة ومن أجل حمایة الغیر تعتبر الشركة 

  .1وساریة المفعول تجاه الغیر

فإذا كانت هذه الشركة شركة ذات مسؤولیة محدودة أو شركة مساهمة وقام المسیر 

باستعمال أموال الشركة لتحقیق غایاته الشخصیة وكان تصرفه بسوء نیة فإنه تطبق علیه 

أما إذا كانت شركة أشخاص أو توصیة بالأسهم فإنها لا تطبق العقوبة المقررة لهذه الجریمة، 

علیها جریمة الاستعمال التعسفي لأموال الشركة لأن المشرع نص فقط في القانون التجاري 

  .على شركة ذات المسؤولیة المحدودة وشركة المساهمة

 أوجب المشرع الجزائري على كافة الشركات أن تسجل وتقید في السجل التجاري لكي

تكتسب الشخصیة المعنویة وتتمتع بالحقوق وتلتزم تجاه الغیر بعدة التزامات، ولهذا لا تطبق 

الجریمة في هذه الفترة أي قبل إكمال إجراءات القید والتسجیل وإنما تطبق جریمة خیانة 

الأمانة وهي أوسع مجالا من جریمة الاستعمال التعسفي لأموال الشركة، حیث نصت المادة 

  .نون العقوبات على أنها تطبق جریمة خیانة الأمانة على كافة الشركاتمن قا 376

أما عن موقف المشرع الفرنسي فإنه جعل شركات الأموال والأشخاص والشركات 

المدنیة كلها تطبق علیها جریمة الاستعمال التعسفي لأموال الشركة عكس المشرع الجزائري 

المساهمة، أما بالنسبة لشركة التوصیة بالأسهم فقد حددها بشركة المسؤولیة المحدودة وشركة 

 .2برغم من أنها شركة أموال إلا أنها لا تطبق علیها هذه الجریمة

  أركان جریمة الاستغلال التعسفي لأموال الشركة: المطلب الثاني

إن جریمة الاستعمال التعسفي لأموال الشركة لا تقوم إلا إذا كان استعمال المسیر 

الفا لمصلحتها من جهة وجاء بغرض تحقیق هدف شخصي من جهة لأموال الشركة مخ

، الركن )الفرع الأول(، إذن یفترض لقیام هذه الجریمة توافر أركان، ركن شرعي 3أخرى

وننتهي بالجزاء المقرر لهذه الجریمة ) الفرع الثالث(الركن المعنوي ) الفرع الثاني(المادي 

  ).الفرع الرابع(

                                                           
  .211حرز، المرجع السابق، ص أحمد م -1

2- Bernard Bouloc , Abus de biens sociaux, répertoire Dalloz, , septembre 2008.p42. 
حوالف حلیمة، دلال وردة، جریمة التعسف في أموال الشركة بین المتابعة والوساطة الجزائیة القضائیة، المجلة الجزائریة  -3

  .58ص  ،2022، 02لقانون الأعمال، العدد 
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  عيالركن الشر : الفرع الأول

نص المشرع الجزائري على جریمة الاستعمال التعسفي لأموال الشركة في الباب الثاني 

 3فقرة  811، 4فقرة  800المتعلق بالأحكام الجزائیة للقانون التجاري، وذلك بموجب المواد 

، شركة )أولا(من القانون التجاري الجزائري شركة ذات مسؤولیة المحدودة  1فقرة  840و

  ).یاثان(المساهمة 

  شركة ذات مسؤولیة محدودة: أولا

من القانون التجاري على المخالفات التي تتعلق  4في فقرتها  800نصت المادة 

یعاقب بالسجن لمدة سنة إلى خمس "بالشركات ذات المسؤولیة المحدودة والتي تنص على 

: دج أو بإحدى هاتین العقوبتین فقط 200.000دج إلى 20.000سنوات وبغرامة من 

مشیدون الذین استعملوا عن سوء نیة أموالا أو قروضا للشركة استعمالا یعلمون أنه مخالف ال

لمصلحة الشركة تلبیة لأغراضهم الشخصیة أو لتفضیل شركة أو مؤسسة أخرى لهم فیها 

  .1"مصالح مباشرة أو غیر مباشرة

  :شركة المساهمة: ثانیا

لى هذه الجریمة جریمة ع 1فقرة  840والمادة  3في فقرتها  811نصت المادة 

في فقرتها  811الاستعمال التعسفي لأموال الشركة في شركة المساهمة، حیث نصت المادة 

دج إلى 20.000یعاقب بالحبس من سنة واحدة إلى خمس سنوات وبغرامة : "على ما یلي 3

و رئیس شركة المساهمة والقائمون بإدارتها أ: دج أو بإحدى هاتین العقوبتین فقط 200.000

مدیروها العامون الذین یستعملون عن سوء نیة أموال الشركة أو سمعتها في غایات یعملون 

أنها مخالفة لمصلحتها لأغراض شخصیة أو لتفضیل شركة أو مؤسسة أخرى لهم فیها 

  .2"مصالح مباشرة أو غیر مباشرة

یعاقب بالحبس من سنة : "في فقرتها الأولى على ما یلي 840وكذلك نصت المادة 

دج أو بإحدى هاتین  200.000إلى  20.000من  واحدة إلى خمس سنوات وبغرامة مالیة

  :العقوبتین فقط، المصفى الذي یقوم عن سوء نیة

                                                           
  .من القانون التجاري الجزائري 04- 840المادة  -1
  .من القانون التجاري الجزائري 3- 811المادة  -2



 الجانب الموضوعي لنظریة التعسف في استعمال الحق في القانون الجنائي: الأول الفصل

 

45 
 

باستعمال أموال أو ائتمان الشركة التي تجري تصفیتها وهو یعلم أنه مخالف لمصالح 

مصالح مباشرة  الشركة تلبیة لأغراض شخصیة أو لتفضیل شركة أخرى أو مؤسسة له فیها

  1".أو غیر مباشرة

  .الركن المادي: الفرع الثاني

ویسمى أیضا بالفعل المجرم، وهو ذلك العنصر الذي تنتقل بواسطته الجریمة من حالة 

المشروع إلى حالة الو جود الیقیني، ویتمثل في القیام بالفعل المحظور من القانون ولا توجد 

ها لا تصاب حقوق الأفراد أو الجماعة بأي جریمة بدون ركن مادي، إذ یعتبر مادیت

، والفعل المحظور في جریمة الاستعمال التعسفي لأموال الشركة استعمالا مخالف ...اعتداء

  ).ثانیا(، والسلوك المادي )أولا(لمصلحتها من خلال هذا سنتطرق إلى تحدید صفة الجاني 

  :تحدید صفة الجاني: أولا

في جریمة استعمال ممتلكات الشركة في القائمین  حصر المشرع الجزائري صفة الجاني

  :بإدارة وتسییر الشركات التجاریة على النحو الآتي

  :SARLبالنسبة للشركات ذات المسؤولیة المحدودة  -1

یسأل من اجل جریمة التعسف في استعمال ممتلكات الشركة ذات المسؤولیة المحدودة 

دون سواهم، وقد یكون  2)قانون التجاريمن ال 5و  4/  800المادة ( Gérantsمسیروها 

المسیر شخصا واحدا أو عدة أشخاص طبیعیین، وقد یكون شریكا أو تم اختیاره خارج 

  3.الشركاء، وقد یكون معینا من قبل الشركاء في القانون الأساسي أو بعقد لاحق

  .بالنسبة لشركات المساهمة -2

ركة المساهمة كل من رئیس یسأل من أجل جریمة التعسف في استعمال ممتلكات ش

 4و 3/ 811المادة (والمدیرین العامین ) أعضاء مجلس الإدارة(الشركة والقائمین بإدارتها 

  ).5من قانون النقد والقرض 133و  131، والمادتان 4من القانون التجاري الجزائري

                                                           
  .39كري ویس مایة، المرجع السابق، ص  -1
  .من القانون التجاري الجزائري 5و 4/ 800المادة  -2
  .214أحسن بوصقیعة، المرجع السابق، ص  -3
  .لتجاري الجزائريمن القانون ا 4و 3/ 811المادة  -4
  .من قانون النقد والقرض 133و 131المواد  -5
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  .السلوك المادي: ثانیا

اد المالي أو السلطات أو باستعمال الممتلكات أو الاعتم: ویتمثل في الصور الآتیة

  .الأصوات

وتقوم الجریمة عندما یكون الاستعمال منافیا لمصلحة الشركة ولذلك یتحلل السلوك 

  : المادي إلى عنصرین هما

  .استعمال الممتلكات أو الاعتماد المالي أو السلطات أو الأصوات -1

  .استعمال مخالف لمصلحة الشركة -2

I- ماد المالي أو السلطات أو الأصواتاستعمال الممتلكات أو الاعت.  

  :usageمفهوم الاستعمال . 1

تعمد المشرع الجزائري في النصوص المتعلقة بجریمة الاستعمال التعسفي لأموال 

  الشركة استعمال هذا المصطلح ولكن لماذا اختاره دون غیره؟

ا مملوك القیام باستخدام شيء ما وهذا یعني استخدام م"یعرف مصطلح الاستعمال بأنه 

للشركة بطریقة تخالف مصلحتها من أجل تلبیة أغراض شخصیة بحتة، ولا شك في أن 

اختیار المشرع الجزائري لهذا المصطلح یعود لكونه مفهوم واسع جدا إذ یسمح للجهات 

ة  actes، فهو یشمل أعمال الإدارة 1القضائیة بمتابعة واسعة لمرتكبي هذه الجریم

d’administrationأعمال التسییر العادي كالصیانة والتأمین والإیداع والقرض  ، أي مجرد

  2.والإیجار

فمفهوم الاستعمال الذي أقره القضاء الفرنسي هو مفهوم واسع جدا، إذ یضم 

الاستخدامات التي تقع علیها هذه الجریمة، وأن الاستعمال هو مفهوم یكفي نفسه، أي أنه لا 

ل، فتقوم الجریمة مستقلة عنه، ومنه فإن مجرد یتطلب ولا یتضمن أي تملك للشيء المستعم

                                                           
قیس سامیة، قانون الأعمال، محاضرات طلبة السنة الأولى ماستر، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، كلیة الحقوق والعلم  -1

  .64، ص 2019/2020السیاسیة، قسم الحقوق، 
  .216أحسن بوصقیعة، المرجع السابق، ص  -2
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الاستعمال التعسفي لأموال الشركة یقیم المخالفة وذلك دون الحاجة إلى نیة وإرادة تملك 

  1.نهائیة للشيء المستعمل

وتطبیقا لذلك فقد أدانت محكمة النقض الفرنسیة بجریمة الاستعمال التعسفي للأموال 

دودة الذي قام باقتطاعات من أموال الشركة بموافقة مسیر الشركة ذات المسؤولیة المح

، حیث أكد المتهم أن هذه "تسبیقات للموظفین"الشركاء والمدونة في المحاسبة تحت عنوان 

  2".نیة الإرجاع"فإن المصطلح یتضمن " تسبیقات"المبالغ المقتطعة لا تمثل سوى 

لك والذي یمثل وهذا المصطلح مخالف لمصطلح الاختلاس الذي یتضمن نیة التم

من قانون العقوبات  376عنصرا في الركن المادي لجریمة خیانة الأمانة طبقا للمادة 

الجزائري، فالجریمة لا تقوم إلا إذا اعتبر الأمین أن المال المؤمن علیه هو ملكه الخاص له 

  3.أن یتصرف فیه كما یشاء وهذا یشكل أحد أوجه الاختلاف بین الجریمتین

أن یكون الاستعمال آنیا غیر أنه یمكن تصور أن یكون الاستعمال كما أن الأصل 

مستمرا كما هو الحال عندما یقوم مدیر الشركة باستغلال منزل أو عقار تابع للشركة بدون 

مستمر طالما ) الاستعمال(مقابل أو بمقابل غیر كاف، فیعتبر في هذه الحالة السلوك 

  4.الاستغلال مستمر

الجریمة أهمیة بالنسبة للاشتراك والإخفاء، یقتضي الاشتراك في ولتحدید موعد ارتكاب 

جریمة التعسف في استعمال أموال الشركة أن یكون فعل الاشتراك سابقا للاستعمال أو 

  5.معاصرا له، بالمقابل لا تقوم جریمة الإخفاء إلا إذا كان الاستعمال المتعسف فیه سابقا له

  

  

  

                                                           
، 1یسعد، الأحكام الخاصة لجریمة الاستعمال التعسفي لأموال الشركة، مجلة البحث القانوني والسیاسي، العدد  فضیلة -1

  .24م، ص 2018
  .42زكري ویس مایة، المرجع السابق، ص  -2
  .65قیسي سامیة، المرجع السابق، ص  -3
، قالمة، كلیة الحقوق والعلوم 1945ماي  80حسام بوحجر، قانون الأعمال، محاضرات السنة الأولى ماستر، جامعة  -4

  .63، ص 2021- 2020السیاسیة، قسم الحقوق، 
  .217أحسن بوصقیعة، المرجع السابق، ص  -5
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  :مضمون الاستعمال -2

ة الاستعمال التعسفي لأموال الشركة الأكثر شیوعا من الناحیة العملیة تعتبر جریم

بالمقارنة مع جرائم التسییر الثلاث الأخرى المتمثلة في جریمة الاستعمال التعسفي لاعتماد 

الشركة، وجریمة الاستعمال التعسفي لسلطات المسیرین، وجریمة الاستعمال التعسفي 

  .قاربة ویصعب التمییز بینهاوهذه السور الثلاث مت 1للأصوات،

  :استعمال ممتلكات الشركة أو اعتمادها المالي 2-1

في نفس النص، وهكذا أشارت " اعتمادها المالي"و " أموال الشركة"جرى جمع عبارتي 

  .من القانون التجاري إلیهما معا 3الفقرة  811والمادة  4الفقرة  800المادتان 

  :استعمال ممتلكات الشركة -2-1-1

لتشمل كل أصول " ممتلكات الشركة"ب أن تكون هذه الممتلكات ملكا للشركة وتتسع یج

التي تحتوي على المنقولات والعقارات والأموال غیر  actifs de la sociétéالشركة 

والمال في هذه الجریمة یؤخذ بمعناه الواسع، هو كل قیمة إیجابیة للخدمة المالیة  2المجسدة،

 أو عقار أو مالا مادیا أو معنویا، أو بمعنى أن أصول الشركة للشركة سواء كان منقولا

تشمل مجموع الأموال الثابتة والمنقولة والملكیة الأدبیة والصناعیة المكونة للذمة المالیة 

  3.للشركة

ولا یقتصر الاستعمال على مجرد استعمال المال، حیث تقوم عن طریق التمویل، كأن 

وتقوم الشركة باستئجارها ثم یتركها مدیر الشركة تحت تصرف لا تكون السیارة ملكا للشركة 

  4.زوجته بدون أي مقابل للشركة

وتقوم الجریمة أیضا بالتملك، كأن تكون السیارة لیس ملكا لغیر الشركة وتشتریها 

  5.الشركة ثم یقوم المدیر بتحریر البطاقة الرمادیة باسم زوجته

  

                                                           
  .65قیسي سامیة، المرجع السابق، ص  -1
  .218أحسن بوصقیعة، المرجع السابق، ص  -2
  .24فضیلة یسعد، المرجع السابق، ص  -3
  .219، ص أحسن بوصقیعة، المرجع السابق -4
  .219أحسن بوصقیعة، المرجع نفسه، ص  -5
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  :استعمال الاعتماد المالي للشركة -2-1-2

الاعتماد المالي للشركة یقصد به المعنى الاقتصادي الواسع، قدرتها على القرض ومنه 

أو ) الیسر(فائتمان الشركة یجب أن یفهم بأنه مساحتها المالیة، ملاءتها، قدرتها على الوفاء 

القرض، على الضمان، على الكفالة، وهو أیضا بشكل أوسع سمعتها والثقة والمصداقیة التي 

  1.یها من خلال تواجد صافي حیاة الأعمالتحصلت عل

ومن قبیل استعمال المسیر للاعتماد المالي للشركة استعمال مخالفا لمصلحتها تعریض 

قدرة هذه الأخیرة على الوفاء لخطر الافتقار أو العجز المالي الذي ما كان یجب أن تتعرض 

كة لضمان دین شخصي، له كما یعتبر تعسف استعمال المسیر بدون أي تبریر لتوقیع الشر 

ولا یهم بعدئذ أن یكون هذا الخطر محققا أم لا، كما لا یهم أن تكون العملیة قد عادت 

  2.بالفائدة على الشركة

  :استعمال سلطات وأصوات الشركة -2-2

  :استعمال السلطات -2-2-1

من القانون التجاري الجزائري،  4الفقرة  811فهي جریمة منصوص علیها في المادة 

ینظم القانون توزیع السلطات بین مختلف أعضاء الشركة ویحدد بأن هذه السلطات  حیث

، وهذه الجریمة تنشأ بموجب القرار المتخذ من "حدود موضوع الشركة"یجب أن تمارس في 

  3.طرف المسیر الذي یكون مخالفا لمصلحة الشركة وقصد تلبیة أغراض شخصیة

  :استعمال الأصوات -2-2-2

الأصوات التي یوكلها المساهمون للمدیرین عن طریق الوكالات على ویتعلق الأمر ب

بمناسبة انعقاد الجمعیة العامة، ویكون الاستعمال متعسف  pouvoirs en blancبیاض 

فیه، عندما یستعمل المدیر الوكالات التي استلمها من الشركاء من أجل التصویت عل 

  4.توصیة استعمالا مخالفا لمصلحة الشركة

II -  ستعمال المالي المخالف لمصلحة الشركةا:  

                                                           
  .53زكري ویس مایة الوهاب، المرجع السابق، ص  -1
  .69-68قیسي سامیة، المرجع السابق، ص  -2
  .57زكري ویس مایة الوهاب، المرجع السابق، ص  -3
  .221أحسن بوصقیعة، المرجع السابق، ص  -4
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، من القانون التجاري الجزائري، 1فقرة  840، 3فقرة  811، 4فقرة  800طبقتا للمواد 

تقوم جریمة الاستعمال التعسفي لأموال الشركة إذا ما قام مسیروها باستعمالها أو اعتمادها 

ي یكمن في الطابع المخالف استعمالا مخالفا لمصلحتها، وهو المعیار الحقیقي للتعسف الذ

  1.لمصلحة الشركة للاستعمال الملاحظ

یعاقب المسیر لأموال الشركة إذا استعملها خلافا لمصلحتها وللإحاطة بهذا العنصر 

  :نتعرض للتالي

  :مفهوم مصلحة الشركة -1

ثمة نظریتین متقابلتین حول المقصود بمصلحة الشركة، الأولى هي النظریة التعاقدیة 

على فكرة أن الشركة عقد تختلط فیها مصلحة الشركة بمصلحة المساهمین ، لأن  المؤسسة

أما  2الشركة في الأصل لم تنشأ من أجل إرضاء مصلحة أخرى غیر مصلحة المساهمین،

تفسر مصلحة الشركة حسب  Théorie institutionnelleالثانیة فهي النظریة المؤسساتیة 

  3.العلیا للمؤسسة هذه النظریة على أساس أنها المصلحة

وقد اعتمد القضاء على نظرة واسعة لمصلحة الشركة حیث قضى بأن الجریمة لا 

ترمي إلى حمایة مصلحة الشركاء فحسب، ب ترمي أیضا إلى حمایة الذمة المالیة للشركة 

  4.ومصالح الغیر متعاقدین معها

  :تقدیر الفعل المخالف لمصلحة الشركة -2

لحة الشركة، فالقاضي الجزائي وحده یعتبر صاحب في غیاب تعریف قانوني لمص

الصفة في تقدیر الوضعیة وتقریر إذا ما كانت الأفعال محل لمتابعة جاءت مخالفة أو غیر 

مخالف لمصلحة الشركة، ومنه فلا یمكن الأخذ بالتقدیر المقدم من قبل مسیري الشركات 

  5.مثار أمام القاضي الجزائيعلى اعتبار أن هذا التقدیر في حد ذاته هو محل النقاش ال

                                                           
  .25یسعد فضیلة، المرجع السابق، ص  -1
  .338-337ناء نوري، المرجع السابق، ص ه -2
  .221أحسن بوصقیعة، المرجع السابق، ص  -3
  .221أحسن بوصقیعة، المرجع نفسه، ص  -4
  .71زكري ویس مایة الوهاب، المرجع السابق، ص  -5
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هذا ویدخل تقدیر في الفعل المخالف لمصلحة الشركة عنصر الوقت فتقدیر الأخطار 

أو اجتماع العناصر المكونة لجریمة التعسف استعمال أموال الشركة یتم بالرجوع إلى وقت 

  1.ارتكاب الأفعال، فعمل المسیر المخالف لمصلحة الشركة یعتبر جنحة وقت ارتكابه

  :الركن المعنوي: الفرع الثالث

الفعل الإجرامي لیس واقعة مادیة، إنما یصدر من شخص له إرادة واعیة قادرة على 

الإدراك والتمییز، حیث تتجه إلى الفعل والنتیجة فلا یكفي مجرد ارتكاب فعل معاقب علیه 

هذه الجریمة  حیث اشترط المشرع الجزائري لقیام 2قانونا إنما لابد من توفر إرادة الجاني،

  .القصد الجنائي وینقسم إلى قصد جنائي عام وخاص

  ):استعمال المال بسوء نیة(القصد العام : أولا

یتمثل القصد العام في جریمة الاستعمال التعسفي لأموال الشركة في سوء نیة المسیر 

یة أو في استعماله المال بسوء نیة وهي تعتبر عنصرا رئیسیا في الجریمة، حیث تعرف الن

الإرادة في ارتكاب : "أو بأنها" الإرادة أو الرغبة في الوصول إلى نتیجة: "المجرمة هنا بأنها

  3.فعل مع التیقن من خرق القانون الجزائي

، یعتبر مفهوما نفسیا سیكولوجیا لم یحدده المشرع )وحسن النیة بالمقابل(إن سوء النیة 

راسة ولا في القانون الجنائي العام، على له بصدد المادة التي تعاقب على الجریمة محل الد

ذلك فهو مسألة من مسائل الواقع تخضع للسلطة التقدیریة لقاضي الموضوع دون رقابة 

المحكمة العلیا، ومع ذلك یتعین على قضاة الموضوع تعلیل استخلاصهم ببیان العناصر 

  4.التي اعتمدوها للقول بسوء نیة الجاني

عناصر القصد الجنائي العام في جریمة التعسف في یتطلب القانون ازدواجیة في 

استعمال أموال الشركة، حیث یستلزم التصرف من المسیر بسوء نیة مع العلم بكون هذه 

التصرفات تحقق نتائج متعارضة ومصلحة الشركة، لكن یصعب التمییز بینهما حیث أن 

                                                           
  .338هناء نوري، المرجع السابق، ص  -1
، ص 2023، 02مجلة الحقوق والحریات، العدد زواوي لوریة، جنحة الاستعمال التعسفي لأموال الشركة التجاریة، -2

559.  
  .26یسعد فضیلة، المرجع السابق، ص  -3
  .78قیسي سامیة، المرجع السابق، ص  -4
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عدم علمه بذلك تنتهي  سوء النیة تثبت بعلم المسیر أن أعاله مخالفة لمصلحة الشركة وأن

  1.معه سوء النیة لدى المسیر

  ).استعمال المال للمصلحة الشخصیة(القصد الخاص : ثانیا

لا شك أنه لتوافر القصد الخاص، یجب أن یضاف إلى عنصري القصد العام السابق 

الإشارة غلیهما عنصر آخر، وهو نیة الفاعل التي دفعها إلى ارتكاب الفعل باعث خاص، 

 2الخاص لا یوجد بصفة مستقلة ولا تقوم به الجریمة، أما أنه یقوم بدون القصد العام،والقصد 

ویقال على القصد الخاص أنه الباعث، وهذا الأخیر هو المصلحة أو الإحساس الذي قد 

یكون الباعث هو  3یدفع الجاني إلى ارتكاب جریمة الاستعمال التعسفي لأموال الشركة،

صیة أو تفضیل شركة أو مؤسسة أخر ى تكون لمرتكب تحقیق مصلحة أو أغراض شخ

الفعل فیها مصالح مباشرة أو غیر مباشرة، وهذا القصد عنصر من عنصر من العناصر 

  4.الداخلة في تكوین القصد الجنائي إضافة إلى العلم وسوء النیة المكونان للقصد العام

لاستعمال أموال الشركة فلا یقتصر القانون على معاقبة الأسالیب المتبعة من المسیر 

لهدف شخصي فقط، بل وأیضا تلك الأكثر اتفاقا وتعقیدا والمتمثلة في المرور بهیاكل وسیطة 

في تحجب المصلحة الشخصیة المباشرة، فالبحث عن المصلحة المادیة یتجسد في غالبیة 

 الأحیان بالطموح إلى تحقیق ربح مالي والحصول على فائدة، وبالتالي یمكن للمصلحة

الشخصیة أن تصبح دقیقة إلى حد یكفي فیه أن یمثل الفعل مصلحة احتمالیة أو حتى ممكنة 

  5.التحقق بالنسبة للمسیر حتى تقوم جریمة الاستعمال التعسفي لأموال الشركة

  .العقوبات المقررة لجریمة الاستعمال التعسفي لأموال الشركة: الفرع الرابع

  .للمدیر القانوني للمؤسسة سنتناول العقوبات الجزائیة المقررة

  :العقوبات الجزائیة

                                                           
  .561زواوي لوریة، المرجع السابق، ص  -1
  .91زكري ویس مایة الوهاب، المرجع السابق، ص  -2
  .61حوالف حلیمة، دلال وردة، المرجع السابق، ص  -3
  .338هناء، المرجع السابق، ص  نوري -4
  .28یسعد فضیلة ، المرجع السابق، ص  -5



 الجانب الموضوعي لنظریة التعسف في استعمال الحق في القانون الجنائي: الأول الفصل

 

53 
 

من القانون التجاري الجزائري بالسجن لمدة سنة إلى خمس سنوات  800تعاقب المادة 

  :دج أو بإحدى هاتین العقوبتین فقط 200.000إلى  20.000وبغرامة مالیة من 

الا أو مسیري الشركات ذات المسؤولیة المحدودة الذین استعملوا عن سوء نیة أمو "

قروضا للشركة استعمالا یعلمون انه مخالف لمصلحة الشركة تلبیة لأغراضهم الشخصیة أو 

  ".لتفضیل شركة أو مؤسسة أخرى لهم فیها مصالح مباشرة أو غیر مباشرة

مسیري الشركات ذات المسؤولیة المحدودة الذین استعملوا عن سوء نیة الصلاحیات "

ي كانت تحت تصرفهم بهذه الصفة استعمالا یعلمون أنه التي أحرزوا علیها أو الأصوات الت

مخالف لمصالح الشركة تلبیة لأغراضهم الشخصیة أو لتفضیل شركة أخرى لهم فیها مصالح 

  1".مباشرة أو غیر مباشرة

من ذات القانون بالحبس من سنة واحدة إلى خمس سنوات  811وتعاقب المادة 

  : دى هاتین العقوبتین فقطدج أو بإح200.000إلى  20.000وبغرامة من 

رئیس شركة مساهمة والقائمین فإدارتها أو مدیروها العامون یستعملون عن سوء نیة "

أموال الشركة أو سمعتها في غایات یعلمون أنها مخالفة لمصلحتها لأغراض شخصیة أو 

  .لتفضیل شركة أو مؤسسة أخرى لهم فیها مصالح مباشرة أو غیر مباشرة

مة والقائمین بإدارتها أو مدیریها العامین الذین یستعملون عن سوء رئیس شركة المساه

نیة وبهذه الصفة مالهم من السلطة أو حق في التصرف في الأصوات استعمالا یعلمون أنه 

مخالف لمصالح الشركة لبلوغ أغراض شخصیة أو لتفضیل شركة أو مؤسسة أخرى لهم فیها 

  2"مصالح مباشرة أو غیر مباشرة

 113-03نص القانون المتعلق بالنقد والقرض الصادر بموجب الأمر رقم ومن جهته 

على العقوبات التي تطبق على الرئیس أو أعضاء مجلس الإدارة  26/08/2003المؤرخ في 

أو المدیرین العامین للبنوك والمؤسسات المالیة العمومیة الذین یرتكبون جریمة التعسف في 

  :استعمال أموال الشركة وهي كالآتي

                                                           
  .من القانون التجاري الجزائري 5- 4-8100المادة  -1
  .من القانون التجاري الجزائري 4- 3- 811المادة  -2
  .المتعلق بالنقد والقرض 26/08/2003المؤرخ في  11- 03الأمر  -3
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سنوات وغرامة من خمسة ملایین إلى عشرة ملایین دینار  10الحبس من سنة إلى 

  1).131المادة (جزائري 

دج إذا كانت قیمة  50.000.000دج إلى  20.000.000السجن المؤبد وغرامة من 

دج أو تفوقها  10.000.000الأموال محل الجریمة تعادل عشرة ملایین دینار جزائري 

  2).133المادة(

على العقوبات السالبة للحریة، نص القانون المتعلق بالنقد والقرض على حرمان  علاوة

 5الجاني من أحد الحقوق الوطنیة أو من العدید منها ومن المنع من الإقامة من سنة إلى 

  3).2-131المادة (سنوات 

  

  

    

                                                           
  .من قانون النقد والقرض 131المادة  -1
  .من قانون النقد والقرض 133المادة  -2
  .من قانون النقد والقرض 2- 131المادة  -3
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  :الفصل الأولخلاصة

القانون هو خروج  في الأخیر مما سبق یتضح لنا بأن التعسف في استعمال الحق في  

عن حدود الحق المحمي من طرف القانون، ویتحقق ذلك في عدة صور أو حالات، یشكل 

مكرر من القانون المدني، وهي  124استعمال الحق فیها خطأ، وقد وردت في نص المادة 

حالة استعمال الحق بقصد الإضرار بالغیر، وإذا كان استعماله یرمي إلى الحصول على 

روعة، وإذا كان الفرض منه الحصول على فائدة قلیلة بالنسبة للضرر الناشئ، فائدة غیر مش

    .وتعددت استعمالات الحق كاستعماله في إباحة الأعمال القبلیة

ثم تطرقنا إلى جریمة الاستغلال المالي للشركة، فإذا تعسف المسیر في إدارة أموال   

  .أعمال التعسفیةالشركة فإنه یصبح مسؤولا طبقا للقانون یتحمل نتائج 

  

  

  



 

 

  

  

  

  

  

  

  :لثانيالفصلا
الجانب الإجرائي لنظرية التعسف 

في استعمال الحق في القانون 

  الجنائي
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 الجانب الإجرائي لنظریة التعسف في استعمال الحق في القانون الجنائي:الفصل الثاني

  :تمهید

ذت ظاهرة في سبیل صیانة الحقوق وتحقیق التوازن بین أطراف الخصومة الجزائیة أخ  

التعسف في استعمال الحق الإجرائي عموما واستعمال الحق الإجرائي الجزائي علىالخصوص 

تشغل الحیز الكبیر من اهتمام التشریعات والقضاء والفقه لأن اهتمام هذه الظاهرة التي برزت 

ائیة، وقائعها على مسرع التطبیق بعد إخلالا بمبدأ سیادة القانون والسیر الصحیح للعدالة الجن

كما یعد ثغرة تسمح بانتهاك القانون تحت غطاء ممارسة الحق الإجرائي وفق القانون دون 

الالتزام بالغایة من تشریع القانون وحقیقته، والجانب الإجرائي لنظریة التعسف یحتضن 

لة، توجیه الاتهام وفق دمجموعة  من الخطوات التي تهدف ما إذا كان هناك تعسف جمع الأ

  .قانونمقتضیات ال

  :لذا ارتأینا دراسة هذا الفصل ضمن مبحثین هما

  الشرعیة الإجرائیة كضمانة من التعسف في استعمال الحق: المبحث الأول

  الدعوى الكیدیة من حیث التعسف عن حق الدفاع: المبحث الثاني

   



   الجانب الإجرائي لنظریة التعسف في استعمال الحق في القانون الجنائي: الثانيالفصل 

 

58 
 

  الشرعیة الإجرائیة كضمانة من التعسف في استعمال الحق: المبحث الأول

جرائیة الجزائیة إحدى حلقات الشرعیة التي یخضع لها القانون تعد الشرعیة الإ  

الجنائي، حیث ظهرت الحلقة الأولى تحت اسم الجریمة ولا عقوبة إلا بنص، وذلك لحمایة 

الإنسان من خطر التجریم والعقاب بدون نص قانوني، ولكي یكون في مأمن من رجعیة 

ة الأولى قالتجریم والعقاب، وهذه الحل القانون الجزائي، وبمنآي  عن خطر القیاس في مجال

أنها شإجراءات من  ذإذا كان في الإمكان اتخا ،فقط لا تكفي لحمایة حریة الإنسان وحقوقه

إدانته، لذلك كان لابد من ظهور الحلقة الثانیة من حلقات الشرعیة  افتراضالمساس بها مع 

جرائیة معناه أن یكون النظام مصدر الجزائیة ألا وهي الشرعیة الإجرائیة إن مبدأ الشرعیة الإ

الإجراءات الجزائیة، سواء كانت نظاما دستوریا أم عادیا، لأن الإجراءات الجزائیة تنطوي في 

 ،جانب كبیر منها على قدر من القهر والإجبار إزاء المتهم، وإزاء غیره في بعض الأحیان

ضد أفراد لم تثبت إدانتهم بعد الأفراد وحقوقهم الأساسیة، وقد تتخذ كما تضمن مساسا بحریة 

  .1تعین أن یكون النظام مصدرها ثمبراءتهم فیما بعد، ومن أو ثبت 

  )المطلب الأول(ت المحاكمة المنصفة ابناء على هذا سنتحدث عن ضمان  

 )المطلب الثاني(التعسف في الإجراءات الجزائیة  ثم

  ضمانات المحاكمة المنصفة: المطلب الأول

كمة عادلة من الحقوق الأساسیة التي تضمنتها أغلب الدساتیر حق المتهم في محا  

حقوق الإنسان ویمكن القول بأن حق المتهم في محاكمة عادلة یعني الإمكانیة في  واثیقوم

منشأة بحكم القانون  ،مقاضاته بشأن الاتهام الجنائي الموجه إلیه أمام محكمة مستقلة محایدة

ه من خلالها الدفاع عن نفسه مع تمكینه من لتاح قبل اتهامه طبقا الإجراءات علنیة ی

در ضده من قبل قضاء أعلى درجة من المحكمة التي حكمت علیه وحق امراجعة الحكم الص

كمة عادلة یعتبر في الشریعة الإسلامیة فرضا واجبا شرعیا فلیس لأحد أن االمتهم في مح

  .2رادة الفرد إذا ما تنازل عنهاولهذا الحق حصانة ذاتیة لا تسقطي بإ ،یعطله أو یعتدي علیه

                                                           
معاذ بن محمد الموسى، عبد الرحمان بن حسان العنبري، أساس الشرعیة الإجرائیة في الفقه الإسلامي، والنظامي  -1

  .52ص ، 2023، 2الشعوري، مدجلة المنار للدراسات والبحوث القانونیة والسیاسیة، العدد
، 2010، 2عمر زخري الحدیثي، حق المتهم في محاكمة عادلة، دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، ط -2

  .85ص 
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وهذا ما سنحاول الوصول في هذا المطلب حیث قسمناه إلى فرعین تناولنا في الفرع   

  .)حق الدفاع(ثم في الفرع الثاني) البراءة الأصلیة(الأول 

  البراءة الأصلیة: الفرع الأول

، ومضمون 1ةوصال البراءة مستمد من الشریعة الإسلامی" الأصل في الإنسان البراءة"  

هذه القاعدة أن الإنسان بريء حتى تثبت محكمة مختصة إدانته وأخرج الترمیذي والحاكم 

أدرؤوا : "والبیهقي عن حدیث عائشة رضي االله عنها عن النبي صلى االله علیه وسلم قال

الحدود عن المسلمین ما استطعته فإن وجدتم للمسلم مخرجا فخلوا سبیله فإن الإمام لئن 

  .2"العفو خیر من أن یخطئ في العقوبةیخطئ في 

كل متهم بجریمة مهما زادت خطورتها، یجب أن یعامل كشخص بريء من البدایة   

حتى یتم إدانته بموجب حكم قضائي بعد محاكمة عادلة، هذا یأتي ضمن إطار ضمانات 

ص المحاكمة العادلة ومبدأ الشرعیة، الذي یحدد أنه لا یجوز فرض عقوبة إلا بناء على ن

  .قانوني

وفي هذا السیاق، یتم توضیح أن الأصل في أي فعل هو البراءة وأن التجریم والعقاب   

هما الاستثناءات، وهذا مرتبط بمبدأ البراءة للمتهمین، ویوضح أیضا أنه لیس من عبء 

المتهم إثبات براءته، بل یجب على الجهة الإتهامیة إثبات تهمته، ویجب على الجهات 

ئمین بتنفیذ الإجراءات الجنائیة ضمان هذا المبدأ وعدم انتهاكه في أي مرحلة القضائیة والقا

من مراحل الدعوى الجنائیة حتى صدور حكم نهائي وهذا ما سنتناوله في هذا الفرع، مفهوم 

  ).ثالثا(نتائج مبدأ أصل البراءة ) ثانیا(الطبیعة القانونیة لأصل البراءة ) أولا(أصل البراءة 

  :صل البراءةمفهوم أ: أولا

طلع القرن الثامن عشر نتیجة لجهود فلاسفة عصر مبدأ ظهور مبدأ أصل البراءة منذ   

، "بیكاریا، مونتسكیو، جون جاك روسو"النهضة والتنویر، الذین انتقدوا القضاء الجنائي أمثال 

الذین نددوا بالممارسات التي كان یتعرض لها المتهمون آنذاك وبضرورة إصلاح جهاز 

ء والقوانین الجنائیة عموما، فأنصار المدرسة التقلیدیة یعتبرون قاعدة البراءة الأصلیة القضا

                                                           
یولد الولد على الفطرة وأبواه یهودانه ـو ینصرانه "، وقول الرسول صلى االله علیه وسلم 12- 6: سورة الحجرات، الآیات -1

  "أو یجسمانه
  .40، ص 2010توقیف للنظر، سلسلة الشرطة القضائیة، دار هومة، الجزائر، أحمد غاي، ال -2
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أن القرینة ینبغي أن تكون في صالح البراءة، أو على  "بتنام"قاعدة مقدسة وأساسیة فقد صرح 

  .1الأقل یجب التصرف كما لو أن القرینة هي مقررة

المبدأ وقد جاءت جل هذه التعاریف  اب والفقهاء بتعریف هذاالعدید من الكتّ  عني  

إنّ مقتضى أصل : (التعاریف متماثلة سواء من حیث المعنى أو المبنى، فعرفه البعض

سامتها، یجب معاملته بوصفه شخصا جالبراءة هو أن كل شخص متهم بجریمة مهما بلغت 

  .2)بریئا حتى تثبت إدانته بحكم قضائي بات

إنّ أصل البراءة یعني أن القاضي : (نهفي حین عرفه جانب آخر من الفقه بأ  

تعامل مع المتهم وینظر إلیه على أساس أنه لم یرتكب توسلطات الدولة كافة یجب علیها أن 

الجریمة محل الاتهام، ما لم تثبت علیه ذلك بحكم قضائي نهائي غیر قابل للطعن فیه 

  .3)بالطرق العادیة

ل شخصي وآخر موضوعي فالمدلول له مدلو : ویرى آخرون بأن مبدأ اقتراض البراءة

أن البراءة باعتبارها قرینة قانونیة بحسب هذا الرأي یلقى على عاتق : (الموضوعي معناه

، في حین مؤدى المدلول )ام عبء الإثبات فالمتهم بريء حتى تثبت إدانته قانوناهسلطة الات

لقائمین على الشخصي أن هذا المبدأ لیس فقط موجها لعبء الإثبات وإنما موجه إلى ا

الدعوى الجنائیة، وتفرض علیهم معاملة المتهم على أساس أنه بريء ما دامت لم تثبت 

إدانته بحكم قضائي، إذن فهذا المبدأ یحد من الموقف الإتهامي التي تتخذه هذه الهیئات، 

ویجعلها تغلب فكرة أنه من الأفضل أن یخطئ القاضي في العفو على أن یخطئ في العقوبة 

  . 4لأصل البراءة يالمدلولان مجتمعان یشكلان المدلول القانونوهذان 

أن كل شخص متهم بجریمة مهما كانت : (كما عرفه جانب آخر من الفقه أنه  

الجزائیة، حتى تثبت إدانته  ىجسامتها یجب أن یعامل كأنه بريء عبر مختلف مراحل الدعو 

                                                           
محمد مروان، نظام الإثبات في المواد الجنائیة في القانون الوضعي الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  -1

  .154، ص 1999
  .105س، ص .، مصر، دأحمد فتحي سرور، الشرعیة والإجراءات الجنائیة، دار النهضة العربیة -2
  .243، ص 1979، 3محمد سلیم العوا، مبدأ الشرعیة في القانون الجنائي المقارن، مجلة القضاء والتشریع، عدد  -3
  .09س، ص.غلاي محمد، احترام أصل البراءة مطلب من متطلبات دولة القانون، دار بلقیس، الجزائر، د -4
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قوق المتهم ویضمن عدم إدانته بشكل قانوني بواسطة حكم قضائي نهائي هذا المبدأ یحمي ح

  .1)بشكل غیر عادل أو قانوني

من خلال التعاریف السابقة الذكر، یمكن القول بأن أصل البراءة أو قرینة البراءة أو   

البراءة، فهي تعبر جمیعا عن المبدأ الأساسي في العدالة الجنائیة والذي یفید  افتراضحتى 

هذا المبدأ یشمل مراحل المحاكمة  ،ه بشكل قانونيبأن المتهم یعامل بریئا حتى تثبت إدانت

والتحقیقات، ویحمي حقوق المتهم ویضمن له محاكمة عادلة ومنصفة وفقا للضمانات 

القانونیة المعمول بها، من جانب آخر سوف نعرض مفهوم أصل البراءة في الشریعة 

  .الإسلامیة، ومفهوم أصل البراءة في القوانین الوضعیة

  :البراءة في الشریعة الإسلامیةمفهوم أصل  -1

تعتبر الشریعة الإسلامیة هي الأصل في النص على أصل البراءة، لأنّها عرفته منذ   

قرنا لیصبح قاعدة من قواعد الفقه الجنائي الإسلامي، وبالرجوع إلى أحكام  14أكثر من 

د كیفیة الإثبات الشریعة الإسلامیة، نجد أن هناك نظریة للإثبات الجنائي قائمة بذاتها، تحد

وطرقه، التي وصفها ابن القیم إلى ست وعشرین طریقا، واستدل علیها بما ورد في القرآن 

  . 2ثار الصحابةآوالسنة و 

ویرى الفقه الجنائي الإسلامي بأن الحد هو عقوبة من العقوبات التي توقع ضررا في   

، فإذا شابه شك كشوبه أي شجسد الجاني وسمعته ولا یثبت هذا إلا بالدلیل القاطع الذي لا ی

  .3كان ذلك مانعا من الیقین الذي تبنى علیه الأحكام القضائیة

ومن ثم فإن من غیر الممكن أن یقال أن هذا المبدأ هو من اختراع الفقه الغربي أو   

التشریعات الوضعیة، ذلك أن هذا المبدأ قد أقرته الشریعة الإسلامیة وكرسته في عصر كان 

یتخبط في خرافات لا تمت للعقل بصلة، وذلك من خلال إتباع أسالیب لا العالم الغربي 

  .4عقلانیة في الإثبات كیمین الحلفاء ونظام المحنة
                                                           

، الدار العالمیة 1جراءات الجزائیة، رسالة ماجستیر، جامعة عمان، طحسین یوسف مصطفى، مقابلة الشرعیة في الإ -1

  .65، ص 2003ودار الثقافة للنشر والتوزیع، 
  .24س، ص .فخري بوصفیة، طرق الإثبات في القضاء الإسلامي، شركة الشهاب، الجزائر، د -2
، 16ة العربیة للدفاع الاجتماعي، العدد محمد العساكر، ضمانات حقوق الأفراد في التشریع الجنائي الإسلامي، المجل -3

  .171، ص 1983
  .32، ص 2000محمد خمیس، الإخلال بحق المتهم في الدفاع، منشأة المعارف، مصر،  -4



   الجانب الإجرائي لنظریة التعسف في استعمال الحق في القانون الجنائي: الثانيالفصل 

 

62 
 

ومن هنا یتضح أن الشریعة الإسلامیة قد تقدمت على الفقه الوضعي في هذا الصدد   

والسنة وهذا ما  ویجد هذا المبدأ سنده الشرعي في الكتاب ،بما یقارب العشرة قرون وهذا یكفي

  :سنوضحه في ما یلي

  :من القرآن الكریم -1-1

یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آَمَنُوا إِنْ ﴿: فمن الكتاب، نجد أن هذا المبدأ مستمد من قوله تعالى  

، وقوله 1﴾نَادِمِینَ  جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَیَّنُوا أَنْ تُصِیبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ 

، وهي آیات 2﴾یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آَمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِیرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ ﴿: عز وجل

تدل على ضرورة أن تبنى الإدانة على الیقین والأدلة المؤكدة، إذ لا یجوز أن تبنى على 

لكون أن الأصل في الإنسان البراءة وهذه البراءة  الشك والاحتمال أو الظن والتخمین، وهذا

الیقین في الإثبات الجزائي مستمد من  اشتراطیقینیة، والیقین لا یزول إلا بیقین مثله، ولزوم 

القاعدة الفقهیة الیقین لا یزول بالشك لأن الیقین لا یزول بالشك امتثالا لقول المولى عز 

  .3﴾الْحَقِّ شَیْئًا إِنَّ الظَّنَّ لاَ یُغْنِي مِنَ ﴿: وجل

متفرع من قاعدتین " لا جریمة ولا عقوبة إلا بنص"وتجدر الإشارة إلى أن مبدأ   

لا حكم لأفعال العقلاء قبل ورود (أساسیتین في الشریعة الإسلامیة الأولى تقضي بأنه 

أي أن أفعال المكلف المسؤول لا یمكن وصفها بأنها محرمة إلا بصدور النص ) النص

أي أن كل " الأصل في الأشیاء والأفعال الإباحة"أما القاعدة الثانیة فهي قاعدة  بتجریمها

  .4الأفعال مباحة أصلا ما لم یرد نص بتحریمها

ن الأصل في الأشیاء والأفعال الإباحة وأن الاستثناء هو التجریم والعقاب اوعلیه إذا ك  

الإنسان بوصفه بریئا، ولهذا  بعد النص علیه، فإنه استنتاجا من هذا الأصل یجب النظر إلى

  .5قیل بأن البراءة تتفق مع طبیعة الأشیاء

                                                           
  .06: سورة الحجرات، الآیة -1
  .12: سورة الحجرات، الآیة -2
  .36: سورة یونس، الآیة -3
، 2005، 1رنا بالقانون الوضعي، مؤسسة الرسالة ناشرون، دمشق، طعبد القادر عودة، التشریع الجنائي الإسلامي مقا -4

  .72ص 
هوزان حسن محمد الأرتوشي، الضمانات الإجرائیة الدستوریة للمتهم في مرحلة التحقیق الابتدائي، دار قندیل للنشر  -5

  .114، ص 2014، 1والتوزیع، عمان، ط
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  :من السنة النبویة الشریفة -1-2

من السنة، وفي الحدیث الشریف قوله عن عائشة رضي االله عنها قالت، قال رسول   

كان له مخرج  ن، فإعتمطاستالحدود عن المسلمین ما  ادرءوا«: االله صلى االله علیه وسلم

وفي الحدیث » سبیله فإن الإمام إن یخطئ في العفو خیر من أن یخطئ في العقوبة خلوأف

وفي  ،متفق علیه» االله من حرمة بیته المحرم دمة المؤمن أعظم عنر واالله لح... «: الشریف

إن دماءكم وأموالكم علیكم حرام كحرمة ... «: حجة الوداع قال علیه أفضل الصلاة والسلام

  .»هذا یومكم هذا في  بلدكم

وفي هذا الإطار جاءت قاعدة البراءة الأصلیة، والتي تقرر أن الأصل في الإنسان   

براءة ذمته، وعلى القاضي إعمالها فیما یطرح علیه من خصومات ودعاوي، وذلك لقوله 

  .1»نة على من ادعى والیمین على ما أنكرالبیّ «: صلى االله علیه وسلم

قال، قال رسول االله صلى االله علیه  وروى الإمام مسلم في صحیحه، عن عباس

ناس دماء رجال وأموالهم ولكن الیمین على  لادعىلو یعطى الناس بدعواهم «: وسلم

  .»المدعى علیه

وقد ثبت عن النبي صلى االله علیه وسلم أنه طلب البینة من المدعى والیمین من   

رض علیه وفق الدلیل المنكر، فكان علیه الصلاة والسلام یحكم في جمیع المسائل التي تع

الذي یثبت الدعوى، ولو كان هذا الدلیل یبدوا ظاهرا على خلاف الواقع، فكان المصطفى 

  .»أن أحكم بالظاهر واالله یتولى السرائر أمرت«: صلى االله علیه وسلم یقول

وإضافة إلى الآیات والأحادیث التي سبق ذكرها نورد مقتطفات من رسالة الفاروق   

ولا یمنعك قضاء «: لى القاضي أبي موسى الأشعري یقول له فیهاعمر بن الخطاب إ

إلى رشدك أن تراجع فیه الحق فإن الحق قدیم ه رأیك فهدیت فی هلیوم فرجعت فیهافییتقض

 .»لا یبطله فیه شيء ومراجعة الحق خیر من التمادي في الباطل

وض وواجبات ومن كل ما تقدم فإن حقوق الإنسان في الفقه الإسلامي، عبارة عن فر  

شرعیة، فرضها االله تعالى وبالتالي فلیس لبشر أیا كان أن یعطلها أو یعتدي علیها، ولها 

                                                           
  .45، ص 2005اكمة دراسة مقارنة، جامعة الأردن، سلمان حمد محمد الهدیة، ضمانات المتهم أثناء المح -1
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من ه قیمیحصانة ذاتیة لا تسقط بإرادة الفرد تنازلا عنها، ولا بإرادة المجتمع ممثلا فیما 

  .1مؤسسات أیا كانت طبیعتها أو سلطتها

ولة بمكان، ففي الوقت سهبینهما لیس بالحمة والجمع ر فالإسلام قد جمع بین العدل وال  

العدل فوق  -حمة اعتمادا على العبارة المشهورة ر الذي غلبت القوانین الحدیثة منطق ال

ة، سلام أبقى على حق الفرد وكیانه مستقلا عن الدولفإن الإ -حمة فوق العدلر القانون وال

  .2حمةر خذ بالعدل ولكنه لم یهمل الأو 

  :ي التشریعات الداخلیةمفهوم أصل البراءة ف -2

تكمن أهمیة المبدأ لدى الدول في مدى اعتماده دستوریا وقانونیا من عدمه، وهذا ما   

أساس قرینة البراءة في ) 1-2(سنحاول الوصول إلیه، أساس قرینة البراءة في الدساتیر 

  ).2-2(القوانین 

  :أساس قرینة البراءة في الدساتیر -2-1

في وضع أصل البراءة في الهیكل الهرمي للنظام القانوني  أیا كان اختلاف القوانین  

یر عبفإنه یعتبر من حقوق الإنسان ومن الحقوق الأساسیة في الدساتیر التي أخذت بهذا الت

  .3ومن الحقوق التي تنال الحمایة الدستوریة

، ینص صراحة على أن 19964إن ما جاء في دیباجة الدستور الجزائري لسنة   

لجمیع وهو القانون الأساسي الذي یضمن الحقوق والحریات الفردیة الدستور فوق ا

  .والجماعیة، ویحمي مبدأ حریة اختیار الشعب ویضفي المشروعیة على ممارسة السلطات

إذ نجد أن هناك الكثیر من الدول تعترف بمبدأ الأصلیة وذلك بالنص علیها في   

یعتبر خطوة فعالة لتكریس هذا المبدأ  دساتیرها وفي الحقیقة أن تضمین الدستور هذا المبدأ

  .5وضمان تطبیقه من خلال إضفاء القیمة الدستوریة علیه

                                                           
، 2، دار النهضة للطبع والنشر والتوزیع، مصر، ط1994شهاب سلیمان عبد االله، شرح قانون الإثبات السوداني لسنة  -1

  .89، ص 2007
  .209، ص 2006منصور رحماني، علم الإجرام والسیاسة الجنائیة، دار العلوم للنشر والتوزیع، الجزائر،  -2
أحمد فتحي، سرور القانون الجنائي الدستوري الشرعیة الدستوریة في قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائیة، مطابع  -3

  .271، ص 2002الشروق، مصر 
  .2020وكان آخر تعدیل له في  -4
  .الأصل البراءة فالمتهم بريء حتى تثبت إدانته من قبل محكمة مختصة: بقوله -5
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 2014ومن الدول التي تبنت هذا المبدأ دستوریا نجد الدستور المصري الصادر في   

المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونیة تكفل له فیها "التي نصت  96في مادته 

 2005، كما نص على هذا المبدأ دستور السودان الصادر في "عن نفسهضمانات الدفاع 

المتهم بريء حتى تثبت إدانته وفقا "منه تحت عنوان المحاكمة العادلة  34في نص المادة 

  ".للقانون

من دستور  46وبدورها الجزائر تبنت هذا المبدأ من خلال النص علیه في المادة 

ر بریئا في نظر القانون، حتى یثبت القضاء إدانته أن كل فرد یعتب"التي نص على  1976

والتي  41في مادة  1996، وكذا في الدستور لسنة 1"طبقا للضمانات التي یفرضها القانون

كل شخص یعتبر بریئا حتى تثبت جهة قضائیة إدانته في إطار محاكمة "تنص على 

  .2"عادلة

  :أساس قرینة البراءة في القوانین -2-2

انین الإجرائیة لم تنص عن هذا المبدأ معتمدة في ذلك على ما جاء في غلب القو أإن   

یمثل الوثیقة العلیا في البلاد، كما أنه لا یحتاج إلى النص علیه لكونه ه الدستور وهذا لكون

  .صار ثابتا وراسخا في ضمیر الشعوب

قرینة  ي فلم یرد صراحة النص على مبدأر فبالرجوع لقانون الإجراءات الجزائیة الجزائ  

، والقانون 2015یولیو  23المؤرخ في  023-15البراءة إلا بعد تعدیله بموجب الأمر رقم 

في فقرتها الأخیرة  115حیث تنص المادة  2017مارس  27، المؤرخ في 074-17رقم 

 686، وتنص المادة "تراعي في كل الأحوال قرینة البراءة وحرمة الحیاة الخاصة" :على

                                                           
 82الجریدة الرسمیة  30/12/2020الصادر في  422- 20، المعدل والمتمم بموجب المرسوم الرئاسي 1976دستور  -1

  .2020لسنة 
 82الجریدة الرسمیة  30/12/2020الصادر في  422- 20، المعدل والمتمم بموجب المرسوم الرئاسي 1976دستور  -2

  .2020لسنة 
  .2015یولیو  23المؤرخ في  02-15الأمر رقم  -3
 1966جوان  08المؤرخ في  155- 66المعدل والمتمم للأمر  2017مارس  27المؤرخ في  07-17القانون رقم  -4

  .2017مارس  29، بتاریخ 2والمتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، الجریدة الرسمیة، عدد
  .من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري 02-11المادة  -5
  .راءات الجزائیة الجزائريمكرر من قانون الإج 68المادة  -6
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أعلاه،  68الإجراءات حسب الشروط المنصوص علیها في المادة نسخة عن  رتحر " مكرر

وتوضع خصیصا تحت تصرف محامي الأطراف عندما یكونون مؤسسین، ویجوز لهم 

  .استخراج صور عنهم

مع مراعاة حقوق الدفاع واحترام قرینة البراءة لا تسري أحكام الفقرة السابقة على   

، كما تم "جها غیر جاهزة بعد النقاش الوجاهيالإجراءات التي یرى قاضي التحقیق أن نتائ

أن كل شخص " منه بقولها 2فقرة  1تكریس هذا المبدأ الدستوري صراحة في نص المادة 

  .1"یعتبر بریئا ما لم تثبت إدانته بحكم قضائي حائز لقوة الشيء المقضي فیه

  :الطبیعة القانونیة لمبدأ البراءة الأصلیة: ثانیا

هاء القانون حول طبیعة مبدأ البراءة في الإنسان فیذهب البعض هناك اختلاف بین فق  

إلى أن البراءة تعتبر قرینة قانونیة بسیطة قابلة لإثبات العكس، في حین یذهب البعض 

الآخر إلى أن البراءة تعتبر أصلا في الإنسان، بینما یذهب آخرون إلى اعتبار البراءة 

النحو علیه سوف ندرس هذه الاختلافات على و یة، افتراضا قانونیا أو مثالا للحیلة القانون

  :الآتي

  :ن البراءة قرینة قانونیةألقائل باالاتجاه -1

، 2ن المبدأ یعتبر قرینة قانونیة بسیطة قابلة لإثبات العكسأیرى أنصار هذا الاتجاه ب  

ولكن رغم أن قرینة البراءة هي قرینة بسیطة إلا أنه لا یكفي لدحضها عن طریق أدلة 

ثبات المقدمة من طرف سلطات التحقیق والإجراءات التي یتخذها القاضي الجنائي نظرا الإ

للدور الإیجابي الذي قوم به من أجل الوصول إلى الحقیقة، بل إن القرینة القانونیة على 

البراءة تبقى قائمة رغم الأدلة المتوفرة والمقدمة من أجل دحضها إلى أن تصدر المحكمة 

یقضي بالإدانة فیصبح هذا الحكم قرینة قانونیة قاطعة هي الوحیدة التي  حكما نهائیا باتا

  .3یرورة الحكم نهائیاسقرینة البراءة بتصلح لإهدار قیمة 

                                                           
  .من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري 02-01المادة  -1
، 1993عبد االله أحمدي، حقوق الإنسان والحریات الفردیة في القانون التونسي، مكتبة المدرسة الوطنیة للإدارة، تونس،  -2
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كما یعبر جانب من الفقه عن هذا المبدأ بأنه یتمیز بأنه قرینة قانونیة بسیطة، والقرینة   

، ما لم یتقرر بحكم الإباحةیاء هي استنتاج مجهول من معلوم والمعلوم هو الأصل في الأش

ج من هذا قضائي وبناء على نص قانوني وقوع الجریمة واستحقاق العقاب، والمجهول المستنت

  .1حتى تثبت إدانته بحكم قضائي الأصل هو براءة الإنسان

ءة هو واقعه وقد واجه هذا الاتجاه انتقادات حول اعتبار الأصل في الإنسان البرا  

معلومة وهي قاعدة الأصل في الأفعال الإباحة، وهي قاعدة  عةقوامجهولة تستنتج من 

موضوعیة تحمي الأفراد من خطر التجریم والعقاب بغیر نص قانوني، كما یحمیهم من خطر 

جعي للقانون، أما قاعدة الأصل في البراءة فهي قاعدة إجرائیة وضعت لحمایة ر الأثر ال

، لذا 2ة، وتعتبر ضمانة لاحترام حقوق الإنسانحریات الأفراد في مواجهة السلطات التحقیقی

 نایتریات الفردیة، وهما قاعدتان أصولفالقاعدتین مستقلتان ولا یجمع بینهما إلا ضمان الح

تتفرعان من قاعدة أصولیة في الفقه الإسلامي، وهي استصحاب الحال وهو بقاء ما كان 

هم على البراءة الأصلیة، لذا لا م یوجد المغیر ظل المتلعلیه، حتى یوجد ما یغیره، فإذا 

مجال لا من الناحیة المنطقیة ولا القانونیة أن تكون إحدى القاعدتین مجهولة والأخرى 

  .3معلومة ولا یتصور عقلا ومنطقا أن یكون استنتاج إحداهما من الأخرى

  :الاتجاه القائل بأن البراءة أصل في الإنسان -2

افتراض، لأن افتراض البراءة هو أصل في  یرى أنصار هذا الاتجاه إطلاق مصطلح  

  .الإنسان لا یفك عنه إلا عندما یثبت أنه قد ارتكب جریمة فیسقط عنه هذا الافتراض

كما أن هذا الاتجاه تعرض أیضا للنقد استنادا إلى أنه من الأفضل أن تستبدل عبارة   

  .ولا یتفق مع المبدأافتراض بعبارة قرینة البراءة استنادا إلى أن لفظ اعتراض غیر سلیم 

س والتخمین هو فوضى لیس تشریعا، دكما أن بناء القواعد القانونیة على مجرد الح  

تقتضي ألا تكون في لغة القانون مجال لاستعمال كلمة فرض أو  بدیهیةوهذه الحقیقة 

                                                           
  .280فتحي سرور، القانون الجنائي للدستور، المرجع السابق، ص  أحمد -1
  .138هوزان حسن محمد، الأرتوشي، المرجع السابق، ص  -2
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فحري بنصوص القانون جمیعا أن تلغي كلمة افتراض من قاموسها في مجال  ،افتراضي

  .1ر التصرف القانونيعناصرها وآثا

افتراض الباحث اتخذ فرضا لیصل إلى حد مسألة (ومعنى كلمة فرض في اللغة   

  .2)والفرض فكرة یؤخذ بها في البرهنة على قضیة أو حل مسألة

  :الاتجاه القائل بأن البراءة مثال للحیلة القانونیة -3

للحیلة القانونیة أو  یذهب هذا الاتجاه إلى القول بأن البراءة ما هي إلا مثال واضح  

افتراض قانوني، وخاصة في التلبس بالجریمة لأنه من الناحیة الواقعیة یبدوا واضحا أن 

القانون بموجب أصل البراءة قد وضع على المتهم قناع البراءة، بصرف النظر كما هو 

  .3منسوب إلیه من وقائع وما هو متوفر من أدلة بقصد ترتیب نتائج قانونیة معینة

یذهب البعض إلى القول بأنه لا یمكن اعتبار أصل البراءة بمثابة حیلة قانونیة كما   

ن الحیلة إحدى وسائل الصیاغة القانونیة التي تجعل من الشيء غیر الصحیح شیئا أباعتبار 

ثر قانوني معین، بحیث لولا هذه الحیلة لما أمكن ترتیب هذا الأثر أصحیحا توصلا لترتیب 

طریقا إلى قواعد القانون الجنائي ولا تلقى قبولا ما جانب الفقه الجنائي فهذه الحیلة لا تجد 

  .4لأن الهدف من القواعد الجزائیة في القانون الجنائي هو إظهار الحقیقة في الدعوى

  :ن مبدأ أصل البراءةعالنتائج المترتبة : ثالثا

طبیقها بشكل ضمانة لمبدأ البراءة نتائج لابد من الالتزام بها والعمل بهذه النتائج وت  

  .وحمایة للمتهم أثناء محاكمته، وسنتناول بكل اختصار النتائج المترتبة عن هذا المبدأ

  :عبء الإثبات یقع على عاتق سلطة الاتهام -1

وبالتالي عبء الإثبات یقع على  ية على المدعنن مبادئ الإثبات الجنائي أن البیم  

جهة المتابعة دون أن یطالب المتهم بإثبات براءته النیابة العامة التي هي سلطة الاتهام أو 

  .5أي عدم مطالبته بتقدیم الدلیل على البراءة

                                                           
  .44، ص 1982أحمد الخملیشي، المسؤولیة المدنیة للأبوین عن أبنائهما القاصرین، مكتبة المعارف، الرباط،  -1
  .682، دار المعارف، القاهرة، ص 1الوسیط، ج إبراهیم أنس، المعجم -2
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ا  هلذا فإن للمتهم الحق في أن یتخذ موقفا سلبیا اتجاه الدعوى الجنائیة المتابع ب  

ي یثبت صحة الاتهام مع العلم أن النیابة العامة لیست ذوعلى النیابة العامة تقدیم الدلیل ال

  .ها، سواء كانت إیجابیة أم سلبیةتباثوظیفتها جمع الأدلة فقط بل من واجبها كشف الحقیقة وإ 

وعلیه فإن هذا المبدأ یحمل سلطة الاتهام عبء إثبات الاتهام، أو الأفعال المتابع بها   

المتهم، وبالموازاة مع ذلك أعطى المشرع للنیابة صلاحیات ووسائل وتقنیات واسعة، وغیر 

في بعض الأحیان في مسألة التحري والبحث والتحقیق في الجرائم، من أجل محدودة 

الوصول إلى الحقیقة والوصول إلى الأدلة والبراهین التي تدین المتهم وتؤكد بأنه الجاني، وقد 

ویمكن أن تكون في جمیع القبض والتفتیش، تصل هذه الوسائل حتى إلى الحبس المؤقت و 

  .1في مرحلة البحث والتحري، أو التحقیق وحتى أثناء المحاكمة مراحل الدعوى الجنائیة سواء

لجزائري والذي یستشق منه اومن النصوص الواردة في قانون الإجراءات الجزائیة   

من نص القانون، كما لا  127من قانون الإجراءات الجزائیة والمادة  100نص المادة : ذلك

كمة، بل علیها أن تقدم للمحكمة الأدلة یجوز للنیابة العامة أن تغیر موقفها أمام المح

الصادقة التي تفید في الكشف عن الحقیقة سواء كانت في صالح المتهم أو ضده، ویكون 

  .2مخالفا للوظیفة الأساسیة للنیابة العامة الاقتصار على جمع الأدلة ضد المتهم

حقیقة كما على المحكمة نفسها أن تبحث من خلال إجراء المحاكمة عن كشف هذه ال  

دون أن تحمل عبء إثبات براءته لأن البراءة أمر مفترض فیه، وعلى المحكمة وكذا النیابة 

وفي حالة وجود  ،العامة إیجاد الدلیل الذي ینفي هذه القرینة القانونیة أي قرینة براءة المتهم

  .لنفیهدلیل فعلي على المتهم دائما تقدیم ما لدیه من أدلة 

ضا أن تبحث كل دفع جوهري یتقدم به المتهم، والدفع كما یجب على المحكمة أی  

الجوهري هو الدفع المنتج في الدعوى الذي یؤثر علیها سلبیا أو إیجابیا، سواء أن تعلق بنفي 

وقوع الجریمة أو بامتناع المسؤولیة أو العقاب أو بانقضاء الدعوى الجنائیة وإلا أصبح 

  .3لإخلال بحق الدفاعحكمها مستویا بالقصور في التسبیب فضلا عن ا

                                                           
  .12عبد الحمید الشواري، الجنائي في ضوء القضاء والفقه، منشأة المعارف، مصر، ص  -1
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وفي نفس الوقت وفي حالة توافر أدلة الإثبات التي تفید صفة الاتهام وترجع الإدانة،   

أدلة الإثبات ویبقى طرف  تدحضع أن للمتهم الحق في تقدیم أدلة النفي التي نفإن هذا لا یم

الفقهاء اختلف  ؟،آخر في الدعوى وهو المدعي المدني، هل یقع على عاتقه الإثبات أم لا

المدني هو من حرك الدعوى الجنائیة،  ىفي هذه المسألة فهناك من یرى بأنه إذا كان المدع

المدني إقامة  ىفإنه لا یلتزم بعبء الإثبات، والجانب الآخر یرى بأنه یقع على عاتق المدع

  . 1الدلیل على الأضرار التي أصابته من الجریمة

ة على من ادعى الذي یعتبر نتیجة منطقیة نستطیع القول بأن مبدأ البیّ نمما تقدم   

ل الثابت بمبدأ قانوني ألا صوحده إثبات إدعائه مخالف للأ ىیحمل المدع ،لمبدأ براءة المتهم

  .وهو قرینة البراءة

  :تفسیر الشك لصالح المتهم -2

أجمع فقهاء القانون الجنائي على أهمیة قاعدة تفسیر الشك لصالح المتهم والتي   

ن الشك الذي یمكن أباعتبارها من نتائج مبدأ البراءة و  dubioproreoباللاتینیة  یطلق علیها

  .2أن یشوب الأدلة یعتبر حجة ایجابیة تؤكد عدم الإدانة

وتعتبر هذه القاعدة نتیجة من نتائج مبدأ البراءة فمن القواعد المسلم بها في الفقه   

لجزم والیقین لا على الظن، على اعلى والقضاء أن الأحكام في المسائل الجنائیة تبنى 

اعتبار أن التجریم لا یستقیم إلا من خلال أدلة جازمة وقاطعة ثابتة الدلالة وأكیدة على 

مكن المحكمة من الجزم بنسبة الفعل إلى المتهم من تارتكاب الفعل من طرف المتهم فإذا لم ت

أدلة غیر كافیة ویجب أن  خلال الأدلة المستنبطة من الوقائع فقناعة المحكمة لا تبنى على

یجب أن یفسر لمصلحة المتهم لأن وجود أي شك في أدلة الإثبات ،و یستند إلى دلیل أكید

  .3إسقاط أدلة الإدانة والعودة إلى الأصل العام وهو البراءةالشك والاحتمال یعني 

ویلاحظ أنه یكفي لصحة الحكم بالبراءة أن یشكك القاضي في صحة إسناد التهمة   

لمتهم بناء على مبدأ تفسیر الشك لصالحه، إلا أن هذا مشروط بأن یشمل الحكم إلى ا

بالبراءة على ما یدل أن المحكمة قد أحاطت بظروف الدعوى، وجمع أدلة الإثبات التي قام 

                                                           
  .66محمود نجیب حسني، المرجع السابق، ص  -1
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ت دفاع المتهم أو دخل الشك أو حعلیها الاتهام، وقامت بالموازنة بینها وبین أدلة النفي، فرج

  .1ثباتالریبة في أدلة الإ

وجدیر بالملاحظة أن مجال تطبیق مبدأ تفسیر الشك لمصلحة المتهم هو تقدیر أدلة   

الإثبات، ولیس في مجال تفسیر القانون والذي یعني هذا الأخیر تحدید معنى القانون 

  .2والكشف عن إرادة المشرع دون لبس أو غموض فیفسر الشك لمصلحة المتهم

أدلة الإدانة وجب على القاضي تغلیب كفة أدلة  وعن تعادل كفة أدلة الإثبات مع  

  .البراءة لأن الأصل في المتهم البراءة حتى تثبت بأدلة مبنیة على الیقین لا على الشك

أما موقف المشرع الجزائري في مجال قاعدة الشك وتفسیرها لصالح المتهم فیمكن   

  .ائريمن قانون الإجراءات الجزائیة الجز  163استخلاصه من نص المادة 

  :حمایة الحریة الشخصیة للمتهم -3

الأصل أن المتهم بريء إلى أن تثبت إدانته وعلیه یجب معاملته بهذه الصفة أي   

مرحلة الاستدلالات بغض  حتى فيبل و  ،اعتباره بريء في جمیع مراحل الدعوى الجزائیة

یته وبذلك یضمن حقه في حمایة حر ، النظر عن جسامة الجریمة المرتكبة ونوعیتها

  .3الشخصیة

وتقتضي مصلحة المجتمع معاقبة المجرمین إلا أنه لا یمكن المساس بحریة الأبریاء،   

حیث أن هذا المبدأ یقتضي وجوب إحاطة المتهم بضمانات معینة تكفل احترامها وتدعیمها 

ئن الإثبات خالیة من أي مضمون إیجابي یكفل حریة احتى لا تتحول إلى مجرد قرینة من قر 

ن، وعلیه فالبراءة المفترضة یصاحبها حتما التمتع بالحریة الشخصیة، وهذا ما یستتبع الإنسا

إحاطة هذه الحریات بضمانات معینة بمواجهة أي مساس بها، فكل إجراء یتخذ ضد المتهم 

سواء في مرحلة الاستدلالات والتحري أو في مرحلة التحقیق الابتدائي والقضائي یجب أن 

  .ماناتیكون مقیدا بهذه الض

یجد قاضي التحقیق نفسه أحیانا بین أمرین الدستور حافظ الحریات ومبادئ واجبة   

الاحترام والتي من بینها الأصل في المتهم البراءة والواقع العملي الذي یتطلب البحث عن 
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عض بقیام بالالحقیقة وتقدیم أدلة الإثبات، وعلیه إن كان القانون قد سمح لقاضي التحقیق ب

ت التي فیها مساس بحریة التكلم فإنه قیده بأشكال معینة تضمن للمتهم كرامته الإجراءا

  :ناوحریته الأساسیة لما یستلزم مبدأ أصل البراءة وهذه القیود نوع

  :قیود موضوعیة -أ

أن تكون لقاضي التحقیق أسباب موضوعیة أثناء التحقیق تستدعي الخروج عن مبدأ   

  .في هذه البراءة كتشكقویة بتوفیر دلائل الأصل في الإنسان البراءة، وذلك 

  :قیود شكلیة - ب

اتخاذ الإجراءات اللازمة التي نص علیها القانون عند اللزوم المساس بحریة المتهم،   

ب الأوامر یدوین المحاضر والتوقیع علیها حتى تكون سند للمتهم للدفاع عن حقوقه، وتسبتك

  .1القانون ذلك اشترطكلما 

ئري على مبدأ الحریة الشخصیة ویعاقب على كل من یعتدي علیهم نص المشرع الجزا  

  .222-06من قانون العقوبات رقم  107في المادة 

نص كذلك المشرع في القسم السابع من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري الخاص   

بالحبس المؤقت على أنه إجراء استثنائي لا یمكن أن یأمر به قاضي في التحقیق إلا إذا 

 123كانت إجراءات الرقابة القضائیة غیر كافیة في الحالات المنصوص علیها في المادة 

  ."أثناء إجراءات التحقیق القضائي االمتهم حر  یبقى:"من نفس القانون والتي تنص على

غیر أنه إذا اقتضت الضرورة اتخاذ إجراءات لضمان مثوله أمام القضاء یمكن   

  .ائیةإخضاعه لالتزامات الرقابة القض

  .3إذا تبین أن هذه التدابیر غیر كافیة یمكن بصفة استثنائیة أ یؤمر بالحبس المؤقت  

  حق الدفاع: الفرع الثاني

                                                           
عواوش ویدیر، الضوابط القانونیة، مواجهة سلطة التحقیق الابتدائي في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجیستیر  -1

  .51، ص 2012لحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، في القانون، كلیة ا
على یعاقب الموظف العمومي بالسجن المؤقت من خمسة عشر سنوات إذا مر بعمل تحكمي أو  107نص المادة  -2

  مساس سوء بالحریة الشخصیة
  .من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري 123المادة  -3



   الجانب الإجرائي لنظریة التعسف في استعمال الحق في القانون الجنائي: الثانيالفصل 

 

73 
 

ینشأ حق الدفاع من اللحظة التي یواجه فیها الشخص بالاتهام من أجل رد الاتهامات 

ي وهو البراءة الموجهة إلیه سواء من ناحیة إثبات فساد إجراءات اتهامه أو بإقامة دلیل عكس

فالاتهام لابد أن یقابله دفاع یدحضه وإلا كان الاتهام إدانة، فهما وجهان لعملة واحدة، 

وبارتباط الدفاع بالاتهام تظهر الحقیقة، لذا یعتبر حق الدفاع حقا خاصا المتهم وحدة یمارسه 

  1.إذا أراد أو یتركه إن شاء، بل هو حق من حقوق المجتمع أیضا

قرر للمتهم أمام القضاء یستمد مصدره من القانون الطبیعي لغریزة وحق الدفاع الم

المحافظة على النفس التي تقررها الحالة القانونیة للإنسان، فللمتهم أن یستخدم كل الوسائل 

للدفاع عن نفسه بشرط عدم المساس بحقوق الآخرین، وهذا الدفاع كما هو من حق المتهم 

  .فهو كذلك لمحامیه

دفاع و أهمیته بالنسبة لحق المتهم في محاكمة منصفة سنقسم هذا الفرع تحدیدا لحق ال

  ).ثالثا(، ركائز حق الدفاع )ثانیا(، وأهمیة حق الدفاع )أولا(إلى مفهوم حق الدفاع 

  :مفهوم حق الدفاع :أولا

طائه ’حق الدفاع حق شخصي لأنهه یهدف إلى حمایة مصالح المتهم الشخصیة ب

إلى من تهم وتقدیم ما یحفظ الحقوق الفردیة وهو لا یقتصر دوره  مكانة وحق، كل ما یستند

على حمایة مصالح المتهم فقط بل یرمي إلى تحقیق المصلحة العامة التي تتجسد في 

المساعدة في إظهار الحقیقة، وبالتالي فكل إجراء یمس بحقوق الدفاع یعد باطلا بطلانا 

  2.ممطلقا لتعلقه بالنظام العام لا بمصلحة الخصو 

  droit de défenseكان هناك اختلاف بین الفقهاء حول تحدید ماهیة حق الدفاع 

فذهب البعض إلى القول بأن الحق في الدفاع هو حق المتهم في محاكمة عادلة مؤسسة 

بأن الحق في الدفاع هو تمكین المتهم من : "على  إجراءات مشروعة، وذهب رأي إلى القول

في الواقعة المسندة إلیه، ویستوي في هذا الصدد أن یكون  أن یعرض على قاضیه ما یراه

منكرا مفارقته للجریمة المسندة إلیه أو معترفا لها ، فهو وإن توخى من وراء إنكاره الوصول 

                                                           
، 1978حسیني الحسیني، ضمانات الدفاع، دراسة مقارنة، مجلة الحقوق والشریعة، جامعة الكویت، العدد الأول،  سامي -1

  .214ص 
إبراهیم العناني، الأبعاد القانونیة لحق المتهم في الدفاع، منشورات مركز الدراسات القانونیة والاقتصادیة، مصر،  -2

  .511، ص 1997
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إلى تأكید براءته، فقد یكون اعترافه مبررا ما أحاط به من ظروف وملابسات قد یكون من 

اع شرعي، أو ما یبین بعض الظروف المعنویة من بینها ما یقول على أنه كان في حالة دف

  1.العقاب

مفهوم مجرد عبر عنه القانون الوضعي بأنه عبارة عن "كما عرفت حقوق الدفاع بأنها 

  2.مجموعة الامتیازات الخاصة أعطیت إلى ذلك الذي یكون طرفا في الدعوى الجنائیة

ات المستمدة من طبیعة تلك المكن: "في حین یعرف البعض الآخر حقوق الدفاع بأنها

العلاقات الإنسانیة والتي لا یملك المشرع سوى إقرارها بشكل یحقق التوازن بین حقوق الأفراد 

وحریاتهم وبین مصالح الدولة، وهذه المكنات تخول للخصم سواء أكان طبیعیا أو معنویا، 

حاكمة عادلة إثبات الإدعاءات القانونیة أمام القضاء والرد على كل دفاع مضاد في ظل م

  3.یكفلها النظام القانوني

  أهمیة حق الدفاع: ثانیا

بما أن حق الدفاع هو أحد مفترضات المحاكمة المؤسسة على إجراءات مشروعة، ومن 

أهم ضماناتها، فهو كذلك من قبیل الحقوق الطبیعیة حق أصیل، یحتل مكان الصدارة بین 

فحسب، بل لمصلحة المجتمع في تحقیق  الحقوق الفردیة العامة، ولم یتقرر لمصلحة الفرد

  4.العدالة أیضا

وغیاب هذا الحق یؤدي حتما إلى تزییف الحقائق التي قد تنتج عن شهادة الزور أو 

الاعتراف المنتزع عن طریق الوسائل غیر المشروعة، الأمر الذي سیزیف الوقائع أمام 

  .جسیمةالقضاء ویخفي عنه الحقیقة، ویؤدي إلى ارتكاب أخطاء قضائیة 

وحق الدفاع هو الذي یلقي على عاتق النیابة العامة عبء الإثبات أو إقامة الدلیل 

على صحة الاتهام الموجه إلى المتهم دون أن یسعى هذا الأخیر عناء إثبات براءته وهي 

مفترضة فیه، لذا یكفي المتهم أن یدفع التهمة الموجهة إلیه بأحد أسباب الإباحة أو ممانع 
                                                           

  92، ص 1973نات المحاكمة في التشریعات العربیة، مطبعة محرم بك، الإسكندریة، حسن صادق المرصفاوي، ضما -1
هلالي عبد االله أحمد، المركز القانوني للمتهم في مرحلة التحقیق الابتدائي، دراسة مقارنة في الفكر الجنائي الإسلامي،  -2

  .138، ص 1989، القاهرة، 1دار النهضة العربیة، ط
ادلي، حق الدفاع أمام القضاء الجنائي، دراسة مقارنة في القانون الوضعي والفقه الإسلامي، محمود صالح محمد الع -3

  .23، ص 1991رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، 
  .14حسن صادق المرصفاوي، المرجع السابق، ص  -4
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لمسؤولیة أو العقاب فینتقل عبء تجزي الحقیق إلى القاضي الذي یتعین علیه إن من موانع ا

لم یأخذ أن یرد علیه ردا سائغا لا لبس فیه ولا غموض، فإذا كان من حق المتهم ألا یدان 

فهو بريء، فإن مصلحة المجتمع تظهر واضحة في ألا تنزل عقوبة بغیر الجاني، ومن هنا 

  1.الوسائل التي یتذرع بها القضاء وصولا إلى الحقیقة صح اعتبار حق الدفاع إحدى

  ركائز حق الدفاع: ثالثا

یرتكز حق الدفاع على عدة دعائم تتیح مجتمعة مباشرة حقیقة لهذه الضمانة بما یحقق 

  2.ما یتوخى من وراءها من غایات، دعما لحق المتهم في المحاكمة العادلة

  :لیها حق الدفاع كالآتيومنه سنحاول معرفة الدعائم التي یرتكز ع

  .حق المتهم في الإحاطة بالتهمة وإبداء أقواله بحریة -1

الدفاع لا یكون فعالا ما لم یكن للمتهم حق في أن یعلم بكل ما یتعلق به في الدعوى 

وبدون هذه المعرفة یضحى حق الدفاع مشوبا بالغموض فاقد الفعالیة فلا یجوز أن تجمع 

الأدلة أو تفحص أو تناقش في غیبة من الدفاع وتتطلب فاعلیة هذا الضمان كفالة، ومعقول 

یحضر دفاعه عن بصر وبصیرة، ولهذا كان حق الإطلاع مبدأ مهما  حتى یتسنى للمتهم أن

  3.من مبادئ حق الدفاع

وعلم المتهم بالتهمة المسندة إلیه یرتبط بصحة الإجراءات ومن ثم سلامة المحاكمة، 

وقد تم تقریر هذا النص دولیا في مختلف المواثیق منها العهد الدولي للحقوق المدنیة 

  .2-5أو الاتفاقیة الأوروبیة في المادة  03-14والسیاسیة في المادة 

أما المشرع الجزائري فقد نص صراح على هذا الحق قبل مرحلة المحاكمة في المادة 

من قانون الإجراءات الجزائیة، بحیث یتعین على قاضي التحقیق أن یحیط المتهم علما  100

  .بكل واقعة من الوقائع المنسوبة إلیه

إبداء أقواله بحریة، فیجوز للمتهم بنفسه أن یقدم ما شاء من  كما أنه للمتهم الحق في

دفاع شفوي أو كتابي وله أن یقدم المستندات المدعمة لدفاعه ولا قید على المتهم في كمیة 

ونوع المستندات التي یقدمها والتي یراها لازمة لدفاعه، كل هذا دون الإخلال بحق المتهم في 

                                                           
  .240، ص 1997حاتم بكار، حق المتهم في محاكمة عادلة، منشأة المعارف، الإسكندریة،  -1
  .242اتم بكار، المرجع السابق، ص ح -2
  .507أحمد فتحي سرور، القانون الجنائي الدستوري، المرجع السابق، ص  -3
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عن الأسئلة الموجهة إلیه وطالما كان حق الصمت من الصمت ورفض الكلام أو الإجابة 

حقوق الدفاع فلا یجوز للمحكمة أن تستخلص من هذا الصمت قرینة ضده، وإلا كان في 

ذلك إطاحة بقرینة البراءة وما تولد منها من حقوق الدفاع، وقد أوصى المؤتمر الدولي الثاني 

بأن المتهم له الحق في أن یظل  1979عشر لقانون العقوبات المنعقد في هامبورغ سنة 

  1.صامتا ویجب تنبیهه إلى هذا الحق

من قانون الإجراءات الجزائیة هذا الحق فنصت بأنه على  100وقد كرست المادة 

قاضي التحقیق أن ینبه المتهم بأنه حر في عدم الإملاء بأي قرار وینوه عن ذلك التنبیه في 

  2.تلقاها قاضي التحقیق منه على الغررالمحضر فإذا أراد المتهم أن یدلي بأقوال 

كما یفترض حق الدفاع عدم جواز تعدي المتهم وكل قول یثبت أنه صدر من مواطن 

، ومنه سبل إحاطة المتهم 3تحت وطأة التعذیب أو التهدید بشيء منه یهدر لا یعول علیه

  :بالتهمة عدیدة منها

  :الإطلاع على ملف الدعوى-1-1

عنصر جوهري لممارسة حق الدفاع وعدم تمكین المتهم  الإطلاع على ملف الدعوى

من ذلك یعتبر إخلال بحقه في الدفاع، ویشمل الإطلاع على ملف الدعوى على كل ما هو 

موجود من الأدلة المدونة في شكل أقوال ومعاینات، وهي الاستنتاجات التي یستخدمها 

خطة دفاعه، إما بتخفیف  المدافع من خلال هذه الأوراق، وعلى ضوئها یستطیع أن یرسم

  4.العقوبة عن المتهم أو تبرئته مما أسند إلیه

من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري التي تجیز للمتهم  272استنادا إلى نص المادة 

أن یتصل بمحامیه الذي یجوز له الإطلاع على جمیع الوثائق والأوراق التي یتضمنها الملف 

ن على مستواها مع وجوبیة عدم تسبب ذلك في أي تأخیر قد في الجهة القضائیة  التي یكو 

                                                           
، 1995أحمد فتحي سرور، الشرعیة الدستوریة وحقوق الإنسان في الإجراءات الجنائیة، دار النهضة العربیة، مصر،  -1

  .216ص 
  .زائريمن قانون الإجراءات الجزائیة الج 100المادة  -2
  .217أحمد فتحي سرور، الشرعیة الدستوریة وحقوق الإنسان في الإجراءات الجنائیة، المرجع السابق، ص  -3
صبرینةبلطیشان، شمرة عدوات، حق المتهم في الدفاع في القانون الجنائي الجزائري، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر  -4

، ص 2011/2012م القانون الخاص، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة، في الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قس

52.  
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یطال الدعوى، كما أوجبت هذه المادة أن یتمكن المحامي من الإطلاع على مجریات الملف 

  1.خمسة أیام على الأقل قبل تاریخ الجلسة

ویعتبر هذا الحق عنصرا جوهریا لممارسة حق الدفاع وعدم إعطاء هذا الحق للمتهم 

ه في الدفاع عن نفسه، وهو ما أكدته الغرفة الجنائیة بمحكمة النقض الفرنسیة فیه وخرق لحق

بأنه لیس فقط من حق المتهم الإطلاع مباشرة على ملف الدعوى بل أكثر من هذا منحت له 

 2.الحق في استخراج نسخ عن ملف الدعوى الموضوع لدى المحكمة المنظور أمامها الدعوى

جزائري یجوز للمحامي الإطلاع والحصول على نسخة في حین نجد أنه في النظام ال

من ملف المتابعة الذي یتضمن محاضر الضبطیة القضائیة ومحاضر التحقیق القضائي 

وكل الوثائق التي یقدمها الأطراف التي تشكل أدلة الإثبات أو النفي، خلال للمتهم الذي لا 

  .یجوز له ذلك شخصیا القیام بذلك

  :ن طریق الاستجوابالإحاطة بالتهمة ع -1-2

 224تبدأ محاكمة المتهم باستجوابه من طرف رئیس الجلسة عملا بمقتضیات المادة 

یقوم الرئیس باستجواب المتهم قبل سماع الشهود ویتلقى : "من قانون الإجراءات الجزائیة

اع أقواله، ویجوز للنیابة العامة توجیه أسئلة إلى المتهم كما یجوز ذلك للمدعي المدني وللدف

، هذا إضافة إلى إجراء استجواب المتهم في جهة استئناف بمحكمة الجنایات 3"عن الرئیس

  .من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري على التوالي 300و  287في المادتین 

من خلال هذا الإلزام التشریعي لقاضي فإن أول إجراء تقوم به بعد افتتاح الجلسة هو 

تجوابه مباشرة بعد ذلك، حتى یكون على علم بالوقائع والأفعال توجیه الاتهام للمتهم واس

  .المنسوبة إلیه وعلى ضوء ذلك یقدم دفاعه

  :تقدیم الطلبات والدفوع -2

یجوز للمتهم في مرحلة محاكمته أن یقدم أي طلبات من شأنها أن تدعم تصریحاته 

  .ها للوصول للحقیقةوتعزز ما قدمه من أدلة أو من شأنها أن تتضمن إجراءات یطلب اتخاذ

                                                           
  .من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري 272المادة  -1

2 -  JEAN PRADEL. Manuel de procédure. Pénale, 12 eme édition 1 er décembre 2004, 

édition cujas, p 748. 
  .ائیة الجزائريمن قانون الإجراءات الجز  224المادة  -3
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والحق في الطلب هو وسیلة أتاحها القانون للمتهم ولغیره من الخصوم، على نحو من 

شأنه تیسیر ممارسة حق الدفاع بصورة صائبة، ونذكر بعض الطلبات على سبیل المثال 

كطلب الاستماع لبعض الشهود أو طلب ندب خبیر لتبیان رأیه في مسألة معینة وهامة 

عوى، وحتى تلتزم محكمة الموضوع بالإجابة أو الرد على الطلب لابد أن للفصل في الد

یكون جوهریا ویكتسب هذه الصفة من تعلق بموضوع الدعوى، وانصب على جزئیة أساسیة 

فیها، حیث یصبح الفصل فیه ضروري للفصل في الدعوى، وأیضا یجب أن یكون الطلب 

  1.لختاميجاز ما، أي یصر علیه من طلبه إلى آخر طلباته ا

أما الدفوع فهي كل ما یقدمه المتهم أو دفاعه من أوجه دفاع شكلیة أو موضوعیة حتى 

من  3302یدفع عن نفسه الاتهام الموجه إلیه وقد أكد المشرع الجزائري في نص المادة 

قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري أن المحكمة تختص بالفصل في جمیع الدفوع التي یبدیها 

من  3313اعا عن نفسه في الدعوى العمومیة المطروحة أمامها، كما نصت المادة المتم دف

قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري بأنه تقدیم الدفوع الأولیة قبل أي دفاع في الموضوع أیقبل 

تقدیم النیابة لطلباتها في الدعوى العمومیة كما قرر المشرع في هذه المادة أن الدفوع الأولیة 

مقبولة إلا إذا كانت تنفي عن الواقعة التي تعتبر أساس المتابعة وصف الجریمة،  لا تكون

من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري أن المحكمة ملزمة بالرد  3524كما أوردت المادة 

  .على الدفوع بعد ضمها للموضوع بحكم واحد یبتغیه أولا في الدفع ثم في الموضوع

  :الحق بالاستعانة بمحام -3

إن مرحلة المحاكمة من أخطر مراحل الدعوى الجنائیة، حیث یتحدد فیها مصیر 

المتهم، لذا أفرد لها المشرع الحدیث ضمانات عدیدة، وضمان حق المتهم في الاستعانة 

بمحام في هذه المرحلة هو الحل الحاسم الذي تقدمه الشرائع الحدیثة، وتعنیه بمرتبة هامة لما 

                                                           
  .07، ص 1988عبد الحمید الشواربي، ضمانات المتهم في مرحلة التحقیق الجنائي، منشأة المعارف، الإسكندریة،  -1
  .من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري 330المادة  -2
  .من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري 331المادة  -3
  .لجزائیة الجزائريمن قانون الإجراءات ا 352المادة  -4
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القضاء في الوصول إلى الحقیق والحكم على المتهم بالبراءة أو  له من أهمیة في مساعدة

  1.الإدانة

إن استعانة المتهم بمحامي لیست مجرد میزة منحها له القانون أو مجرد مكنه ینصحه 

المشرع باتباعها كل ما أراد، بل هو حق أصیل قدیم قدم العدالة وهو فرع من فروع حق 

  2.لدفاع عن نفسهأعلى وأشمل ألا وهو حق المتهم في ا

، مع كل 3وتدعیما لحق المتهم في الدفاع عن نفسه أقر القانون على وجود ندب محلي

، وقد اعتبرت المادة 4منهم في القضایا الهامة، كما یحضر معه كافة إجراءات التحقیق

قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري حق الاستعانة بمحام أثناء التحقیق أمرا جوازیا  1025

  .ث یحق للمتهم أن یتمسك أو یتنازل عنه إن شاءبحی

وتجدر الإشارة إلى أن تمكین المتهم من توكیل محامي یتولى الدفاع عنه یعطیه الحق 

في الاتصال بمحامیه وضمان سریة الاتصالات بینهما، كما یرتب هذا التكلیف بالدفاع، 

یفرض علیه كتم سر المهنة  التزامات المحامي كما هو وارد في قانون تنظیم المحاماة الذي

ومنه بأن یبلغ الغیر عن أیة معلومات أو وثائق تتعلق بقضیة أسندت إلیه، وعلیه أن یحافظ 

على أسرار موكله وأن یعمل بكل جدیة في أداء مهامه وإخلاصه في أداء رسالته وهذا 

  .ضمانا لحق المتهم في محاكمة منصفة

  :م بمحامي كالآتيومن خلال سنتطرق إلى وجوب استعانة المته

  :نطاق وجوب استعانة المتهم بمحامي -3-1

قد فرق المشرع الجزائري بین مواد الجنح والمخالفات التي قرر فیها جوازیة الاستعانة 

كقاعدة وأوجبه استثناء، وبین مواد الجنایات التي أوجب فیها حضور محامي یتولى الدفاع 

ع الجزائري قد أوجب الاستعانة بمحام في مواد عن المتهم وأما بالنسبة للأحداث فإن المشر 

  .الجنح
                                                           

، ص 1998سعد حماد صالح القبائلي، ضمانات في الدفاع أمام القاضي الجنائي، دار النهضة العربیة، القاهرة،  -1

423.  
  .407سعد حماد صالح القبائلي، المرجع نفسه، ص  -2
  .245حاتم بكار، المرجع السابق، ص  -3
  .358، ص 2004ة الجزائري، التحري والتحقیق، دار هومة، الجزائر، أوهابیة عبد االله، شرح قانون الإجراءات الجزائی -4
  .من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري 102المادة  -5
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  :لاستعانة بمحام أمام قسم الجنح والمخالفاتا -3-1-1

لم یجعل المشرع الجزائري حضور المحامي مع المتهم وجوبي في خدمة أو مخالفة وإذا 

 استعمل المتهم حقه في الاستعانة بمحام منحته المحكمة مهلة ثلاث أیام على الأقل ونصت

إذا كلن للمتهم الحاضر أن یستعین : "من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري 351المادة 

بمدافع عنه ولم یقم باختیار مدافع قبل الجلسة وطلب مع ذلك الحضور مدافع عنه للرئیس 

  1".ندب مدافع عنه تلقائیا

فسه بنفسه ومن هنا نقول أن المشرع أعطى الحریة الكاملة للمتهم، فله أن یدافع عن ن

  2.أو یسلم مصیر الدعوة لمحامي یدافع عنه، وهنا یتعین على المحكمة سماع مرافقته كاملة

  :الاستعانة بمحام أمام محكمة الجنایات -3-1-2

أجمعت غالبیة الأنظمة القانونیة المختلفة وحتى أحكام القضاء وآراء الفقهاء على 

ئم الصغیرة وهي بصفة أساسیة ضرورة وجوب تقریر حق الاستعانة بمحام في الجرا

الجنایات، وقد أقر المشرع الجزائري وجوبیته حضور محام مع المتهم أمام المحكمة الجنایات 

إن حضور محام في الجلسة : "ج، والتي تنص على.ج.إ.من ق 292من خلال المادة 

  3."لمعاونة المتهم وجوبي وعند الاقتضاء یندب الرئیس من تلقاء نفسه محامیا للمتهم

  :حق المرافعة -3-2

المرافقة في ساحة القضاء معركة، فهي مباراة أسلحتها الوحیدة المعتمدة قوة البیان 

  4.وثبات الضمان وقرع الحجة بالحجة والتدلیل المنطقي

وتعتبر المرافعة من الركائز الأساسیة لحق المتهم في الدفاع وهي وسیلة خولها القانون 

جهة نظر شفاهة أو كتابة في الدعوى، وهذا تأیید لطلباته لكل خصم في الدعوى لإبداء و 

  .وتوضیحا لدفوعه، أورد على طلبات ودفوع خصمه

وتعتبر المرافعة وسیلة فعالة في تكوین عقیدة القاضي حیث تمكنه من تبیان مدى 

  1.تكامل أركان الواقعة المسندة للمتهم، وتحدید مدى مسؤولیته عنها

                                                           
  .من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري 351المادة  -1
  .47-46صبرینةبلغیشان، سمرة عدوان، المرجع السابق، ص  -2
  .ائیة الجزائريمن قانون الإجراءات الجز  292المادة  -3
  .17، ص 2003حامد الشریف، عن المرافعة أمام المحاكم الجنائیة، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة،  -4
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حقه إذا توافر فیه سبب من أسباب الإباحة أو موانع كما تتیح للمتهم أن یبین 

المسؤولیة أو العقاب، كما تمكنه المرافعة من توضیح ظروفه ودوافعه والتي على ضوئها 

  2.یأتي حكم القضاء معبرا عن الحقیق وحققا للعدالة

  التعسف في الإجراءات الجزائیة: المطلب الثاني

ام الضبطیة القضائیة ترمي إلى استقصاء إن مرحلة التحریات الأولیة المنوطة بمه

الجرم وجمع الأدلة، ولقد رأى المشرع الجزائري مصلحة المجتمع بالمواجهة الفعالة لظاهرة 

الإجرام ومصلحة الفرد بأن لا یقع تعسف أو تجاوز یمس حقوقه وحریاته وتمكینه من حق 

متعسف، لذلك تم وضع جملة الدفاع، لأن الأصل من الإنسان البراءة، لا یمكن إدانته بشكل 

من الضوابط والقیود التي وجب على رجال الضبط القضائي الالتزام بها تحت طائلة 

، حیث تتمثل مهام دور الضبطیة القضائیة في حمایة حقوق وحریات المشتبه به 3البطلان

في مراحل الإجراءات التي یقوم بها وعدم التعسف فیها، وسنحاول الوصول في هذا المطلب 

الفرع (إلى حدود مهام رجال الضبطیة القضائیة في التوقیف للنظر كوسیلة للتعسف الإجرائي 

  ).الفرع الثاني(، ثم الحبس المؤقت كوسیلة للتعسف الإجرائي )الأول

  التوقیف للنظر كوسیلة للتعسف الإجرائي: ولالفرع الأ 

قضائیة لكونه التوقیف للنظر هو من أخطر الإجراءات الممنوحة لرجال الضبطیة ال

ماسا بالحریة الشخصیة للمشتبه فیه الذي وجد نفسه في مواجهة هذا الوضع، لكن رغم أن 

التوقیف للنظر هو أخطر الإجراءات، إلا أنه یعد ضروریا تستلزمه مرحلة التحریات لتمكین 

، وكما 4من الدستور الجزائري 45رجال الضبطیة جمع تحریاتهم، وقد نصت علیه المادة 

، لذا سنتطرق إلى تعریف 5من قانون الإجراءات الجزائیة 2-51و  50لیه المواد نصت ع

                                                                                                                                                                                     
  .18حامد الشریف، المرجع نفسه، ص  -1
  .262حاتم بكار، مرجع سابق، ص  -2
تشریع الجزائري، مجلة حقوق یوسف مرین، الضمانات القانونیة للمشتبه فیه أثناء مرحلة التعري والاستدلال في ال -3

  .265، ص 2024، 02الإنسان والحریات العامة، العدد 
  .من الدستور الجزائري 45المادة  -4
  .من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائریة 2-51و 50المواد  -5
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، التوقیف للنظر والمصطلحات )ثانیا(ثم إلى خصائص التوقیف للنظر ) أولا(التوقیف للنظر 

  ).رابعا(، ثم شروط التوقیف للنظر )ثالثا(الشبیهة له 

  :تعریف التوقیف للنظر: أولا

التوقیف للنظر بل ترك أمر تعریفه لفقهاء القانون الذین لم یعرف المشرع الجزائري 

أجمعوا على اعتباره استثناء من القاعدة فالأصل في الإنسان البراءة، ولكل شخص كامل 

الحریة في التنقل والتحرك ولا یجوز تقیید حقه إلا في الحالات المنصوص علیها قانونا، ولقد 

  .عرف التوقیف للنظر عدة تعریفات

بولیسي سالب للحریة الفردیة یأمر ضابط الشرطة القضائیة بوضع المشتبه فیه بإجراء 

في مركز الشرطة أو الدرك الوطني لمدة زمنیة محدودة ویبدو سلب الحریة فیه عدم ترك 

الفرد حرا في غدوه ورواحه ووضعه تحت مراقبة الشرطة القضائیة لفائدة البحث والتحري 

  1".الذي یجریه الضابط

لك الاحتیاطات اللازمة لتقیید حریة المقبوض علیه وضعه تحت تصرف واتخاذ ت

البولیس أو الدرك فترة زمنیة مؤقتة بهدف منعه من الفرار وتمكین الجهات المختصة من 

  2".اتخاذ الإجراءات اللازمة ضده

كما یمكن أن یعرف على النحو التالي بأتنه إجراء بولیسي یأمر به ضابط الشرطة 

ضع شخص یرید التحفظ علیه فیوقعه في مركز الشرطة أو الدرك الوطني لمدة القضائیة، بو 

  3.ساعة كلما دعته مقتضیات التحقیق ذلك 48

وعلیه یمكننا أن نعرف التوقیف للنظر بأنه إجراء ینطوي على المساس بأحد الحریات 

أو اللصیقة بالإنسان وهي حریته  في التحرك والتنقل ووضعه في إحدى مراكز الشرطة 

  .ساعة 48الدرك الوطني لمدة 

  :خصائص التوقیف للنظر: ثانیا

                                                           
غال التربویة، الجزائر، عبد االله أوهابیة، ضمانات الحریة الشخصیة أثناء مرحلة البحث التمهیدي، الدیوان الوطني للأش -1

  .165-164، ص 2004
  .20محمد محده، الضمانات المشتبه فیه أثناء التحریات الأولیة، دار الهدى، عین ملیلة، دون سنة، ص  -2
  .239عبد االله أوهابیة، ضمانات الحریة الشخصیة أثناء مرحلة البحث التمهیدي، المرجع السابق، ص  -3
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من خلال التعاریف السابقة فقد وضع رجال الفقه الجنائي جملة من الخصائص التي 

  :یقسم بها إجراء التوقیف للنظر، وتمیزه عن ما یشتبه به من إجراءات أخرى نذكرها فیما یلي

  :التوقیف للنظر إجراء بولیسي -1

ع الجزائري ضابط الشرطة القضائیة صلاحیة توقیف أي شخص للنظر متى منج المشر 

توافرت شروطه ومبرراته، لفائدة جمع الاستدلالات، وهو إجراء یتخذه ضابط الشرطة 

القضائیة في مرحلة البحث والتحري عن الجریمة لذلك الراجح فقها أن التوقیف للنظر إجراء 

  .استدلالي

الإجراءات التي تنفذها الشرطة القضائیة والتي تستهدف  والمقصود بالاستدلالات جملة

الكشف عن ملابسات ارتكاب الجریمة ونسبة الوقائع إلى المشتبه فیه، وهي صلاحیات لا 

  1.تمس من حیث الأصل حریات الأفراد

من قانون الإجراءات الجزائیة  12وقد نص المشرع الجزائري على ذلك في المادة 

ویناط بالشرطة القضائیة مهمة البحث والتحري عن الجرائم : "ثالثة علىالجزائري في فقرتها ال

المقررة في قانون العقوبات وجمع الأدلة عنها والبحث عن مرتكبیها مادام لم یبدأ فیها تحقیق 

  2".قضائي

یباشر ضباط الشرطة القضائیة : "من القانون نفسه على 17وكما نصت المادة 

ویتلقون الشكاوى والبلاغات ویقومون بجمع  13و 12 السلطات الموضحة في المادتین

  3".الاستدلالات وإجراء التحقیقات الإبتدائیة

  :التوقیف للنظر هو إجراء مقید للحریة -2

: 17/4هو إجراء لم ینص علیه المشرع الجزائري صراحة وإنما یفهم من نص المادة 

  4".میة في تنفیذ مهمتهمولهم الحق أن یلجأوا مباشرة إلى طلب مساعدة القوة العمو "

                                                           
  .206-205، ص 2008، 11ر في التشریع الجزائري، مجلة الحقیقة، العدد دلیلة مغني، التوقیف للنظ -1
  .من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري 12المادة  -2
  .من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري 17المادة  -3
  .من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري 01-17المادة  -4
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وعلى ذلك یجوز لضباط الشرطة القضائیة استخدام القوة والإكراه بشرط أن یكون 

بالقدر اللازم لتنفیذ الإجراء، وبالتالي فلا داعي لاستخدام القوة إذا امتثل الشخص دون 

  1.مقاومة

  :إن اتخاذ هذا الإجراء حكر على الشرطة القضائیة -3

التوقیف من إجراءات الاستدلال التي یمكن أن یباشرها ضباط فعلى الرغم أن إجراء 

الشرطة القضائیة، أو تتم معرفة أعوانهم، فإن إجراء توقیف للنظر لا یمكن الأمر به سوى 

  .من ضابط الشرطة القضائیة

  :إنه إجراء مؤقت -4

أهم خاصیة تمیز إجراء التوقیف للنظر وتقلل من حدة خطورته، أنه إجراء مؤقت 

ى أنه قصیر المدة نسبیا، یباشره ضابط الشرطة القضائیة من أجل الغرض الذي شرع بمعن

ساعة  48ساعة والمشرع الجزائري بـــ  24من أجله ولفترة محدودة قدرها المشرع الفرنسي بـــ 

ویمكن إطالتها إلى مدد أخر لمقتضیات التحري بعد الحصول على الإذن من الشرطة 

  2.القضائیة المختصة

  

  

  :إنه إجراء یتوسط مصلحتین -5

إن التوقیف للنظر إجراء یتوسط مصلحتین، المصلحة العامة التي تقتضي بداهة 

الوصول إلى الحقیق بشأن الجریمة من خلال الإسراع في ضبط فاعلیها وتقدیمهم إلى 

القضاء، ولو تطلب الأمر قدر من التعرض لحریات الأفراد، أما المصلحة الخاصة فتقتضي 

ن حقوق الفرد وحریاته وأن یعامل على أساس أنه بريء، وبهذا تتنافى مصلحة الفرد أن تصا

                                                           
في ضوء الفقه واجتهاد القضاء الجدید في قانون الجمارك، دار الحكمة للنشر أحسن بوصقیعة، المنازعات الجمركیة  -1

  .190، ص 1993والتوزیع، الجزائر، 
  .206دلیلة مغني، المرجع السابق، ص  -2



   الجانب الإجرائي لنظریة التعسف في استعمال الحق في القانون الجنائي: الثانيالفصل 

 

85 
 

مع إقرار سلطة اتخاذ التوقیف للنظر في مواجهته لما ینطوي علیه من هدر لحریة 

  1.الشخص

  :التوقیف للنظر والمصطلحات الشبیهة له: ثالثا

اءات مقیدة لحریة هناك بعض الإجراءات المشابهة ظاهریا للتوقیف باعتبارها إجر 

  .الشخص، إلا أنها تختلف عنه في الواقع، ولهذا یتوجب علینا أن نمیز بینهما

  :الفرق بین التوقیف للنظر والاستیقاف -1

الاستیقاف هو عبارة عن إجراء قانوني یقوم به رجل الأمن من اجل التحقق من هویة 

باستیقافهم " رجل الأمن"الأخیر  الشخص المشتبه فیه أو أثار فیه نوع من الریبة ولهذا یقوم

  .من أجل التأكد من هویته

والمشرع الجزائري استعمل مصطلح التعرف على الهویة عكس التشریعات الأخرى التي 

من قانون الإجراءات الجزائیة في  50استعملت الاستیقاف، وذلك من خلال نص المادة 

روریا في مجرى لاستدلالاته وعلى كل شخص یبدو له ض: "فقرتها الثانیة التي نصت على

القضائیة التعرف على هویته أو التحقق من شخصیته أن یمتثل له في كل ما یطلبه من 

، ومن هنا نستخلص بأن الاستیقاف یختلف عن التوقیف للنظر "إجراءات في هذا الخصوص

  :من حیث

  :من حیث الجهة المكلفة بالإجراء -1-1

رض منه تحقیق الهویة المستوقف الذي یشك في التعرف على الهویة إجراء بولیسي الغ

أمره وهو إجراء تقره المبادئ القانونیة لرجال السلطة العامة بوجه عام ومن باب أولى لعضو 

الضبطیة القضائیة بغض النظر عن تنظیم القانون له أو لا وهو إجراء یعرف بأنه إیقاف 

عنوانه ووجهته، وهو إجراء یخول الشخص في الطریق العام لتوجیه الأسئلة إلیه عن اسمه و 

  2.لرجل السلطة العامة عند الشك في أمر عابر السبیل

إلا أن في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري لم ینظم لهذا الإجراء ونصوص صریحة 

یجوز لضابط الشرطة : "50بحیث تنص المادة  61و 50وإنما اعتمد على نصوص المواد 
                                                           

، ص 1976، 1محمود محمود مصطفى، شرح قانون الإجراءات الجنائیة، مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي، ط -1

07.  
  .214أوهابیة، ضمانات الحریة الشخصیة أثناء مرحلة البحث التمهیدي، المرجع السابق، ص عبد االله  -2
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رحة مكان الجریمة ریثما ینتهي من إجراء تحریاته، وعلى القضائیة منع أي شخص من مبا

كل شخص یبدو له ضروریا في مجرى استدلالاته القضائیة لتعرف على هویته أو التحقق 

  1".من شخصیته أن یمثل له في مجال ما یطلبه من إجراءات في هذا الخصوص

شخص في یحق لكل : "من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري 61وتنص المادة 

حالات الجنایة أو الجنحة المتلبس بها والمعاقب علیها بعقوبة الحبس، ضبط الفاعل واقتیاده 

  2".إلى أقرب ضابط للشرطة القضائیة

  :من حیث المبررات والأسباب -1-2

الغایة من الاستیقاف التحقق من هویة المشتبه فیه وتبریر مقام في رجل الضبط من 

 48لتوقیف للنظر هو توقیف المشتبه فیه وتقیید حریته لمدة ، في حین الغایة من ا3الشك

  .ساعة من أجل سماعه والتحري عن الجریمة

  :من حیث المدة -1-3

لا یستمر الاستیقاف إلا للمدة الضروریة للتحقق من هویة المشتبه فیه من طرف رجل 

لشخص ساعة، ولكن في حالة عدم إفصاح ا 48الأمن، في حین أن مدة التوقیف للنظر 

المستوقف عن هویته یقتاد إلى ضباط الشرطة القضائیة، وإن نتج عن التحقیق بأن هذا كان 

  .محل بحث فیكون لضباط الشرطة القضائیة هذه الحالة توقیفه للنظر

یجدر بنا الإشارة إلى أن المشرع الجزائري لم یحدد مدة الاستیقاف على عكس المشرع 

ملاحظة أنه نص على خصم هذه المدة من مدة ساعات مع ال 4حددها الفرنسي الذي 

  4.التوقیف للنظر المقررة قانونا

  :من حیث المكان - 4- 1

التوقیف للنظر یكون في مراكز الشرطة أو الدرك بینما التعرف على الهویة یكون في 

  .طریق أو في مكان عام

                                                           
  .من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري 50المادة  -1
  .من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري 61المادة  -2
في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، عادل عبد الغاني عبد العال الخراشي، ضوابط التحري والاستدلال عن الجرائم  -3

  .248، ص 2006دار الجامعة الجدیدة لنشر، 
  .202عبد االله أوهابیة، قانون الإجراءات الجزائیة، المرجع السابق، ص  -4
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  :الفرق بین التوقیف للنظر والأمر بعدم المبارحة - 2

یحوز لضابط : "من قانون الإجراءات الجزائیة على 50المادة نصت على هذا الإجراء 

الشرطة القضائیة منع أي شخص من مبارحة مكان الجریمة ریثما ینتهي من إجراء 

، حیث أنه ذلك الأمر الذي یوجهه ضابط الشرطة القضائیة لكل شخص یكون 1"تحریاته

حین الانتهاء من تحریاته  حاضرا بمكان الجریمة بأمر من خلاله بعدم مغادرة المكان إلى

  2.بشأنها فقد یحتاج إلى سماع أقواله بشأن الوقائع المرتكبة كونه كان حاضرا حالها

  :من حیث المجال 2-1

الأمر بعدم المبارحة لا یكون إلا في الجرائم المتلبس بها في حین أن التوقیف للنظر 

  .القضائیة یتعدها إلى غیرها أثناء مباشرة البحث التمهیدي أو الإنابة

  :من حیث المبررات والأسباب -2-2

یشترك كل من التوقیف للنظر والأمر بعدم مبارحة مكان الجریمة في جواز توقیف 

  .بعض الأشخاص وذلك لدواعي التحقیق ومقتضیاته

  :من حیث مكان تنفیذه -2-3

 التوقیف للنظر لا ینفذ إلا في مراكز الشرطة أو الدرك من اختصاصات ضباط الشرطة

القضائیة، بینما إجراء الأمر بعدم المبارحة ینفذ في مكان الجریمة ویكون من ضباط الشرطة 

  3.القضائیة كما یمكن أن یكون من قبل وكیل الجمهوریة أو قاضي التحقیق

  :من حیث المدة -2-4

یستمر الأمر بعدم المبارحة حتى الفترة الضروریة له أي ریثما ینتهي ضباط الشرطة 

من قانون  01-50ن إجراء تحریاته، هذا الأمر الذي نصت علیه المادة القضائیة م

الإجراءات الجزائیة الجزائري أما التوقیف للنظر فقد نظمه المشرع وحدد آجاله وحالات 

  4.تمدیده

                                                           
  .من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري 50المادة  -1
  .195لتمهیدي، المرجع السابق، ص عبد االله أوهابیة، ضمانات الحریة الشخصیة أثناء مرحلة البحث ا -2
  .من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري 60و  56أنظر المادتین  -3
  .205أحمد غاي، المرجع السابق، ص  -4
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  :الفرق بین التوقیف للنظر والأمر بالقبض -3

ارسه ضباط إن التوقیف للنظر یختلف عن القبض بحیث أن التوقیف للنظر إجراء یم

الشرطة القضائیة، فحین أن القبض هو سلب حریة الشخص لمدة زمنیة قصیرة تمهیدا 

من قانون الإجراءات  01فقرة  119لتقدیمه للسلطة القضائیة وهذا ما نصت علیه المادة 

الأمر بالقبض هو ذلك الأمر الذي یصدر إلى القوة العمومیة : "الجزائیة الجزائري بأنه

هم وسوقه إلى المؤسسة العقابیة المنوه عنها في الأمر حیث یجري تسلیمه بالبحث عن المت

  1".وسجنه

  :من حیث الجهة المكلفة بالإجراء -3-1

التوقیف للنظر من الاختصاصات العادیة لضباط الشرطة القضائیة ویعتبر من 

إجراءات الاستدلال، أما القبض من اختصاص قاضي التحقیق أصلا واستثناء لضباط 

  .طة القضائیة في حالة تلبس بجنایة أو جنحة أو صفة معاقب علیها بالحبسالشر 

  :من حیث التفتیش -3-2

لا یجوز تفتیش الشخص الموقوف تفتیشا إجرائیا، یكتفي الضابط هنا بالتفتیش المادي 

  2.الوقائي كإبعاد أو نزع السلاح لاستبعاد الخطر والمقاومة

  :من حیث المدة -3-3

ساعة على أن تمتد في حالات معینة نص علیها القانون  48ة یكون التوقیف لمد

بصراحة، أما بالنسبة للأمر بالقبض فلا یجوز أن یبقى المتهم في المؤسسة العقابیة بدون أن 

  .یتم استجوابه

  :من حیث المكان -3-4

في التوقیف للنظر یوضع المشتبه فیه في مركز الشرطة أو الدرك في غرفة تسمى 

ي القبض المقبوض علیه یودع لدى المؤسسة العقابیة، ویسلم رئیسها إقرار الأمن، أما ف

یساق المتهم : "من قانون الإجراءات الجزائیة والتي تنص على 120بتسلیمه حسب المادة 

المقبوض علیه بمقتضى أمر قبض بدون تمهل إلى مؤسسة إعادة التربیة المبنیة في أمر 

                                                           
  .من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري 119المادة  -1
  .157جع السابق، ص عبد االله أوهابیة، ضمانات الحریة الشخصیة أثناء مرحلة البحث التمهیدي، المر  -2
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ویسلم  121علیها في الفقرة الثانیة من المادة القبض وذلك في غیر الحالة المنصوص 

  1.المشرف رئیس هذه المؤسسة إلى المكلف بالتنفیذ إقرار بتسلیم المتهم

  :شروط التوقیف للنظر: رابعا

إن توقیف شخص للنظر أیا كانت الأسباب والمبررات التي استوجبت اتخاذ قرار 

ما، یعني أنه مازال بریئا ینبغي أن احتجازه لدى الشرطة أو الدرك، لا یمكن أن یجعله مته

یعامله معاملة لا تسيء إلى حقوقه وكرامته الإنسانیة، وضرورة التقید بالشروط التي منحها 

  :له القانون في التوقیف للنظر والتي سنوضحها كالآتي

  :تبلیغ الشخص الموقوف بحقوقه -1

نون الإجراءات مكرر من قا 51تناول المشرع الجزائري هذا الحق في نص المادة 

كل شخص أوقف للنظر یخبره ضابط الشرطة القضائیة بالحقوق : "الجزائیة التي تنص على

أدناه ویمكنه عند الاقتضاء الاستعانة بمترجم ویشار إلى ذلك في  51المذكورة في المادة 

  2".محضر الاستجواب

كون  فبمقتضى هذه المادة ألزم المشرع ضابط الشرطة القضائیة أو تحت رقابته

الشرطة القضائیة بأن یبلغ الشخص الذي یقرر توقیفه للنظر بالحقوق المنصوص علیها في 

  .القانون

  :حق الموقوف الاتصال بعائلته وزیارتها له -2

من قانون الإجراءات الجزائیة نستخلص أول  1مكرر  51باستقراء النص في المادة 

ف وهو أن یضع تحت تصرفه كل عمل یقوم ضابط الشرطة القضائیة إزاء الشخص الموقو 

، 3وسیلة تمكنه من الاتصال فورا ومباشرة بعائلته وزیارتها له مع الاحتفاظ بسریة التحریات

حیث ألزم ضابط الشرطة القضائیة أن یضع تحت تصرف الموقوف كل وسیلة تمكنه من 

  4.الاتصال فورا بعائلته

  .ال بهم ولم یحدد وسیلتهفالمشرع الجزائري لم یحدد الأشخاص الذین یمكنه الاتص

                                                           
  .من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري 120المادة  -1
  .من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري 51المادة  -2
  .150محمد محدة، المرجع السابق، ص  -3
  .52أحمد غاي، المرجع السابق، ص  -4
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  :الالتزام بمدة التوقیف للنظر -3

ساعة وجعل أمر تمدیدها محصور  48لقد حدد المشرع الجزائري مدة التوقیف للنظر 

في حالات محددة وبالتالي أعطى ضمانة للموقوف بتحدید مدة التوقیف كأصل عام وتمدید 

الجریمة، والتشریعات الإجرائیة قد  الاستثناء مع الأخذ بعین الاعتبار مدى خطورة وتعقید

حددت مدة التوقیف للنظر بحیث لا یمكن للمشتبه فیه الموقوف للنظر في مركز الشرطة 

  1.أكثر منها

ویعتبر انتهاك هذه الإجراءات انتهاك للحریة العامة، ولهذا یجب على ضابط الشرطة 

  لیه أن یوجه المتهم إلىالقضائیة التزام جانب الحیطة والحذر بخصوص آجال التوقیف، وع

  2.جهة القضاء المختصة عند انتهاك مدة التوقیف حتى لا یقع تحت طائلة العقاب  

  :الفحص الطبي للموقوف -4

لقد ألزم ضابط الشرطة القضائیة أن ینبه الموقوف بصفة إجراء الفحص الطبي بعد 

من قانون  1مكرر  51انقضاء مدة التوقیف وله أن یطلب بذلك وهذا ما نصت علیه المادة 

وعند انقضاء مواعید التوقیف للنظر یتم وجوبا إجراء "الإجراءات الجزائیة في فقرتها الأخیرة 

فحص طبي للشخص الموقوف إذا طلب ذلك مباشرة أو بواسطة محامیه أو عائلته، ویجرى  

الفحص الطبي من طبیب یختاره الشخص الموقوف من الأطباء الممارسین في دائرة 

، 3"المحكمة، وإذا تعذر ذلك یتعین له ضابط الشرطة القضائیة تلقائیا طبیبا اختصاص

وضابط الشرطة القضائیة ملزم بتنفیذ أمر وكیل الجمهوریة بفحص طبي للشخص المحتجز 

من قانون  110وأن إعراضه على مثل هذا الأمر یعتبر جریمة معاقب علیها في نص المادة 

إلى  200.000أشهر وغرامة مالیة من  3بس من شهر إلى یعاقب بالح: "العقوبات الجزائري

  4".دج 1000.00

                                                           
، ص 1995، 04القانونیة الاقتصادیة والسیاسیة، العدد عبد االله أوهابیة، الحجز تحت المراقبة، المجلة الجزائریة للعلوم  -1

54.  
، ص 1992مولاني ملیاني بغدادي، الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر،  -2

204.  
  .من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري 1مكرر  51المادة  -3
  .لإجراءات الجزائیة الجزائريمكر من قانون ا 110راجع المادة  -4
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  :الحبس المؤقت كوسیلة للتعسف الإجرائي: نيالفرع الثا

یعتبر الحبس المؤقت من أخطر إجراءات التحقیق وأكثرها مساسا بحریة المتهم لفترة 

ري لم ینص من الزمن وهو إجراء تستدعیه ضرورة التحقیق، حیث نجد أن المشرع الجزائ

علیه صراحة، واكتفى بأنه إجراء استثنائي، أما بالنسبة للفقه فقد اختلفت الآراء حول تعریفه، 

، )ثانیا(، شروط الحبس المؤقت )أولا(وهذا ما سنتناوله في هذا الفرع، تعریف الحبس المؤقت 

معینة ثم تقدیر الحبس المؤقت بمدة ) ثالثا(وتمییزه عن غیره من الإجراءات المشابهة 

  ).رابعا(

  :تعریف الحبس المؤقت: أولا

لم یرد في نصوص القانون ما یعرف الحبس المؤقت ولهذا تولى الفقه مهمة تعریفه، إذ 

  .ظهر جدال حول تكییفه القانوني، ومنه سنحاول تبیان تعاریف الحبس المؤقت

  :التعریف الفقهي -1

عه الحبس خلال مرحلة یعرف الفقه الحبس المؤقت بأنه سلب حریة المتهم بإیدا

التحقیق أو هو إیداع المتهم الحبس خلال فترة التحقیق كلها أو بعضها إلى أن تنتهي 

  1.محاكمته

وعرفه البعض بأنه إجراء استثنائي یسمح لقضاة النیابة والتحقیق والحكم كل فیما 

م ولم یخصه أن یودع السجن لمدة محدودة كل متهم بجنایة أو جنحة من جنح القانون العا

  2.یقدم ضمانات كافیة لمثوله من جدید أمام القضاء

كما عرفه أیضا بأنه سلب حریة المتهم بإیداعه في الحبس خلال مرحلة التحقیق 

  3.التحضیري وهو بذلك أخطر إجراء من الإجراءات المقیدة للحریة  قبل المحاكمة

  :التعریف التشریعي -2

، ما 4قت وإنما اكتفت بوصفه إجراء استثنائیالم تعرف التشریعات الإجرائیة الحبس المؤ 

یعد حبسا احتیاطیا كل حبس یؤمر خلال الدعوى : "عدا القانون السویسري الذي عرفه بأنه

                                                           
  .186، ص 2012خلفي عبد الرحمن، محاضرات في قانون الإجراءات الجزائیة، دار الهدى، الجزائر،  -1
  .13، ص 1985عبد العزیز سعد، إجراءات الحبس الاحتیاطي والإفراج المؤقت، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر،  -2
  .135، ص 2002الدیوان الوطني للأشغال التربویة، الجزائر،  بوسقیعة أحسن، التحقیق القضائي، -3
  .135بوسقیعة أحسن، التحقیق القضائي، المرجع نفسه، ص  -4
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، وقد نهجت الجزائر منهج الغالبیة وهو 1"الجنائیة بسبب احتیاجات التحقیق أو دواعي الأمن

الحبس المؤقت : "لتي نصت علىمن قانون الإجراءات الجزائیة وا 123ما تؤكده المادة 

المعدل والمتمم  22-15، وعزز المشرع هذا الطرح بمقتضى الأمر رقم "إجراء استثنائي

إذا تبین أن : "والتي تنص 123لقانون الإجراءات الجزائیة بموجب الفقرة الثانیة من المادة 

  ".هذه التدابیر غیر كافیة یمكن بصفة استثنائیة أن یؤمر بالحبس المؤقت

حیث أن المشرع بهذا الطرح یكون قد أكد على القاعدة الأصلیة، وهي بقاء المتهم حرا 

المعدلة، فلا یؤمر به إلا عند عدم  123أثناء إجراءات التحقیق القضائي استنادا للمادة 

كفایة الرقابة القضائیة في ضمان مثوله أمام القضاء، كما أن المشرع الدستوري الجزائري قد 

من الدستور التي تنص  03-44ابع الاستثنائي للحبس المؤقت بنص المادة أكد على الط

  3".الحبس المؤقت إجراء استثنائي یحدد القانون أسبابه ومدته وشروط تمدیده: "على

  :شروط الحبس المؤقت: ثانیا

من أجل إصدار الأمر بالحبس المؤقت أوجب المشرع الجزائري توافر شروط تستند 

ة بإصداره، إذ تعتبر كضمانة لحمایة الفرد من تعسف السلطة إلیها الجهة المختص

  ).ثانیا(والشروط الموضوعیة ) أولا(المختصة، وتشمل كل من الشروط الشكلیة 

  :الشروط الشكلیة -1

یمكن تلخیص الشروط الشكلیة المتعلقة بإجراءات الجبس المؤقت والتي تحمل في 

المتهم في حریته في الدفاع عن نفسه،  طیاتها تعزیز للضمانات الموضوعیة لحمایة حق

  :وهذه الشروط تتمثل في

  :تسبیب الأمر -1-1

قاضي التحقیق ملزم بتسبیب الأمر بالحبس المؤقت ویكون ذلك بذكر السبب من 

تعطي الحق في استصدار الأمر بالحبس المؤقت، كأن  123الأسباب المذكورة بنص المادة 

إلخ، وبالإضافة ...أو الخوف من اتصاله بشركائه لم یكن له موطن قار أو حمایة لها، 

                                                           
  .623أحمد فتحي سرور، الوسیط في قانون الإجراءات الجزائیة، المرجع السابق، ص  -1
 23/07/2015ءات الجزائیة المؤرخ في المتضمن قانون الإجرا 155-66المعدل والمتم للأمر رقم  02-15الأمر رم  -2

  .2015سنة  40الجریدة الرسمیة 
  .من الدستور الجزائري 03-44المادة  -3
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للتسبیب فقد أضاف المشرع مجموع من البیانات المستلزم أن یتضمنها أمر الوضع في 

من قانون الإجراءات  041-02الفقرة  109الحبس المؤقت، وقد ورد تحدیدها في المادة 

لیس بعقوبة صدرت  الجزائیة ویجب تبلیغ أمر الوضع رهن الحبس المؤقت للمتهم لكونه

  2.بموجب حكم قضائي مسبب وإنما فقط إجراء أهلته مصلحة التحقیق

  :الاستجواب -1-2

نعني بالاستجواب مواجهة المتهم بالتهمة المنسوبة إلیه أو مطالبته إبداء الرأي فیها ثم 

  .مناقشة تفصیلیا في أدلة إثبات أو نفیا

قتا إلا إذا تم استجوابه وتوجیه التهمة لا یمكن أن یأمر قاضي التحقیق بحبس المتهم مؤ 

إلیه، ویتضمن توجیه التهمة إبلاغه بالوقائع المنسوبة وتكییفها القانوني یوصفها جنحة أو 

جنایة، ولا یتصور أن یصدر قاضي التحقیق أمرا بالوضع رهن الحبس المؤقت في حق متهم 

را بالقبض علیه طبقا لنص فار أو غیر موجود أمامه، ولكن أجاز له القانتون أن یصدر أم

  3.من قانون الإجراءات الجزائیة 119المادة 

یتحقق : "من قانون الإجراءات الجزائیة التي تنص على 100وبالرجوع إلى نص المادة 

قاضي التحقیق حین مثول المتهم لدیه لأول مرة من هویته ویحیطه علما صراحة بكل واقعة 

ه حر في عدم الإدلاء بأي قرار وینوه عن ذلك التنبیه في الوقائع المنسوبة إلیه وینبهه بأن نم

یتبین من خلال هذه المادة على أن استجواب المتهم یعد طبیعة خاصة تمیزه  4،..."المحضر

عن سائر إجراءات التحقیق، فلا یعد إجراء بحث عن أدلة الاتهام من المتهم نفسه من خلال 

، ذلك بإتاحة الفرصة له لإنكار الأدلة 5سیلة دفاع لهإدلائه التلقائي بأقواله بل یعد قبل ذلك و 

                                                           
یتعین أن یذكر كل آمر نوع التهمة ومواد القانون المطبقة مع إیضاح هویة : "على 04-02الفقةر  109تنص المادة  -1

ویجب أن یؤشر على الأوامر التي یصدرها قاضي .............والمتهم ویؤرخ الأمر ویوقع علیه من القاضي الذي أصدره 

  ".التحقیق من وكیل الجمهوریة وأن ترسل بمعرفته
  .58، ص 2008/2009ربیعي حسین، الحبس المؤقت وحریة الفرد، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة قسنطینة،  -2
، ص 2018، 02اءة، مجلة القانون والعلوم السیاسیة، العدد مكي سرحان، الحبس المؤقت وأثره على مبدأ الحق في البر  -3

591.  
  .من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري 10المادة  -4
طیهار احمد، الحبس المؤقت في ظل التعدیل الأخیر لقانون الإجراءات الجزائیة، سلسلة البحوث القانونیة، عمان، دون  -5

  .84سنة، ص 
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، إذ أنه یعد 1القائمة ضده، كما یسمح له أن ینشر ویوضح الظروف التي أحاطت باتهامه

التأكد من هویته وإحاطته علما بالوقائع المنسوبة إلیه وبكل ما یوجد من دلائل وأن تتلى 

یتیح الفرصة أمامه لكي یدلي  علیه النصوص القانونیة التي تعاقب علیها كل ذلك

، ویختلف 2بإیضاحات التي تساعد على الكشف عن الحقیقة وتمكنه من تحضیر دفاعه

  .الاستجواب من سؤال المتهم الذي یتم عند مثوله لأول مرة أمام قاضي التحقیق

  :صدور الأوامر بالحبس المؤقت -1-3

مایة للمتهم عند حبسه مؤقتا من بین الضمانات الشكلیة التي سنها المشرع الجزائري ح

أن یكون أمر الحبس الصادر یتضمن عدة بیانات تدل على أنه صادر من جهة تملك 

إصداره، والقاعدة أن یكون أمر بالحبس المؤقت كتابة لأن ذلك یعتبر ضمانا لصحة إثبات 

ة ما ورد فیه، وباعتبار الأمر بالحبس المؤقت یعد إجراء من إجراءات التحقیق، والقاعد

المستقرة قضاء هي وجوب إثبات إجراءات التحقیق والأمر الصادر منها لكي تتمتع بالحجیة 

  3.للتعامل بها

  :الشروط الموضوعیة -2

إلى جانب الشروط الشكلیة التي لابد للجهة المصدرة للأمر بالحبس المؤقت استیفائها، 

جراءات الجزائیة، بما هناك شروط موضوعیة تواجدت بكافة التعدیلات التي مرت بقانون الإ

، وتعد هذه الشروط من الضمانات القانونیة لحمایة المحبوس مؤقتا، وهو 02-15فیها الأمر 

  :ما سنتناوله فیما یلي

  

  

  

                                                           
لإجراءات الجزائیة، شرح لقانون أصول المحاكمة الجزائیة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، محمد سعید زمور، أصول ا -1

  .378، ص 2005عمان، 
، 2006، 1حمزة عبد الوهاب، النظام القانوني للحبس المؤقت في قانون الإجراءات الجزائیة، دار هومة، الجزائر، ط -2

  .10ص 
راسة لنصوص تشریع مصري وفرنسي، وبعض التشریعات العربیة، دار طنطاوي إبراهیم حامد، الحبس الاحتیاطي، د -3

  .69الفكر الجامعي، مصر دون سنة نشر، ص 
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  :شرط الجریمة -2-1

لقد اشترط المشرع لإصداره الأمر بالحبس المؤقت أن یكون الفعل المنسوب للمتهم من 

ؤقت، إلا أنه استثنى بعض الجرائم التي لا یجوز فیها الأفعال التي یجوز فیها الحبس الم

  .إصدار الأمر بالحبس

  :الجرائم التي یجوز فیها الحبس المؤقت -أ

من قانون الإجراءات الجزائیة یتضح أنه یجوز  125و  124بالعودة إلى نص المادة 

  :ثلة فيالحبس المؤقت في كل الجنایات والجنح، حیث قید المشرع هذه الأخیرة بشروط متم

  .أن لا تكون عقوبة الجنحة الحبس -

  .أن لا یكون للمتهم موطنا معروف في الجزائر -

  1.إن لم یسبق وحكم على الشخص بعقوبة بأكثر من ثلاثة أشهر بغیر إیقاف للتنفیذ -

) 04(أما بالنسبة للجنایات أجاز المشرع الجزائري حبس المتهم بجنایة مؤقتا لمدة 

: من قانون الإجراءات الجزائیة التي تنص على 125حسب نص المادة أشهر قابلة للتجدید 

، لا یجوز أن تتجاوز مدة الحبس 124في غیر الأحوال المنصوص علیها في المادة "

  ".أشهر في مواد الجنح 04المؤقت 

  :الجرائم التي لا یجوز فیها الحبس المؤقت - ب

ت والجنح المعاقب علیها بعقوبة لقد استثنى المشرع الجزائري من الجرائم كل المخالفا

الغرامة فقط، وفي حالة إصدار الجهة المختصة أمر بحبس المتهم مؤقتا في هاتین 

  2.الجریمتین یعتبر ذبك الأمر باطلا بطلانا مطلقا، إذ یعد الحبس تعسفیا

  :عدم كفایة التزامات الرقابة القضائیة -2-2

حیث  19903أوت  28المؤرخ في  90/24استحدث الرقابة القضائیة بموجب القانون 

اعتبرها المشرع بدیلا للحبس المؤقت یأمر قاضي التحقیق بوضع المتهم تحت الرقابة القضائیة إذا 

كانت الوقائع المنسوبة للمتهم معاقب علیها بالحبس أو بعقوبة أشد وتشمل الرقابة القضائیة عدة 

                                                           
  .26ربیعي حسن، المرجع السابق، ص  -1
عمارة عبد الحمید، ضمانات المتهم أثناء مرحلة التحقیق الابتدائیة في الشریعة الإسلامیة والتشریع الجنائي الجزائري،  -2

  .411، ص 1998، 1ة العامة، الجزائر، طدار المحمدی
  .1990أوت  28المؤرخ في  90/24القانون رقم  -3
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مكرر  125منصوص علیها في المادة التزامات یخضع لها المتهم لواحدة منها أو أكثر، وهي 

وفي حالة عدم كفایة هذه الالتزامات یجوز إصدار الأمر  ،1من قانون الإجراءات الجزائیة 1

من قانون الإجراءات الجزائیة التي تبرر  113بالحبس المؤقت وفق الشروط الواردة في نص المادة 

  2.الأمر بالحبس المؤقت

  :مدة الحبس المؤقت: ثالثا

ریة حقوق المتهم المحبوس مؤقتا قید المشرع الجزائري على غرار التشریعات لضمان ح

الأخرى الحبس المؤقت بفترة من الزمن، إذ حدد الحد الأدنى والأقصى لها، فتختلف المدة باختلاف 

نوع الجریمة المتهم بها، ولهذا فرق المشرع بین مدة الحبس المؤقت في الجنح وفي الجنایات 

  :وتتمثل في

  :مدة الحبس المؤقت في مواد الجنح -1

  :نمیز الحالات الآتیة

  :حبس المتهم لمدة شهر واحد -1-1

إذا كان الحد الأقصى للعقوبة المقررة هو الحبس لمدة تساوي أو تقل عن ثلاث سنوات وكان 

إذا المتهم غیر مقیم بالجزائر أو نتج عن الجریمة وفاة إنسان أو أدت إلى إخلال بالنظام العام، أما 

من قانون الإجراءات  124لم تتوفر هذه الشروط فلا یجوز حبس المتهم مؤقتا، طبقا للمادة 

  3.الجزائیة

  :أشهر 04حبس المتهم لمدة  - 1-2 

سنوات یمكن في هذه الحالة  03إذا كانت الجنحة معاقب علیها بعقوبة الحبس لمدة تفوق 

لى المتهم محبوسا تمدید هذه المدة مرة لقاضي التحقیق إذا ما رأى انه من الضروري الإبقاء ع

من  124واحدة لأربعة أشهر أخرى وذلك بعد استطلاع رأي وكیل الجمهوریة المسبب طبقا للمادة 

  .قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري

  

  

  

                                                           
  من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري 125المادة -1
  من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائريمن  113المادة -2
  من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري 124المادة  -3
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  :الدعوى الكیدیة من حیث التعسف في حق الدفاع: المبحث الثاني

ه بشيء لاحق له فیه، وبغیر وجه حق مع الدعوى الكیدیة هي مطابقة المدعى من غیر 

علمه بذلك في مجلس القضاء، بأن الدعوى الكیدیة في القانون هي الدعوى التي لا یهدف 

صاحبها من ورائها إلى مصلحة مشروعة، وإنما یرید بها الإضرار بالخصم لأخذ ما بغیر 

لغیر، وهذا ما حق أو إلحاق الأذى أو إزعاجه، وعلیه هدف هذه الدعوى هو الإضرار با

یتنافى مع شروط إقامة الدعوى وهو شرط المصلحة، وهذا ما سنتناوله في هذا المبحث، 

، ثم إجراءات تحریك دعوى البلاغ الكاذب )المطلب الأول(الأحكام العامة للدعوى الكیدیة 

  ).المطلب الثاني(

  :الأحكام العامة للدعوى الكیدیة: المطلب الأول

وأركان لا تنهض من دونها، فهي تقوم على وجود المدعى فیها للدعوى الكیدیة أحكام 

والمدعى علیه وللركن المعنوي وهو سبب رفع الدعوى الكیدیة، وهي أركان أساسیة حیث لا 

یمكن أن تقوم الدعوى أمام القضاء إلا بوجودها، ومن حیث الأساس فإن أركان الدعوى 

ومنه في هذا المطلب سنعرض  1.لمعنويالمدنیة هما المدعى والمدعى علیه وكذا الركن ا

  ).الفرع الثاني(، موضوع وسبب الدعوى الكیدیة )الفرع الأول(أطراف الدعوى الكیدیة 

  :أطراف الدعوى الكیدیة: الفرع الأول

اختلفت عبارات العلماء في تعریف المدعى والمدعى علیه، فبعضهم عرف المدعى بأن 

من "وقبل المدعى هو " من وافق قوله الظاهر"أنه من خالف قوله الظاهر، والمدعى علیه ب

  2".من إذا ترك الخصومة یجبر علیها"، والمدعى علیه "لا یجبر على الخصومة إذا تركها

  :المدعي في الدعوى الكیدیة: أولا

المدعي هو الشخص الذي یتقدم بفعل مادي یتمثل في إلصاق أخبار كاذبة بشخص 

، بهدف تعرضه للعقاب والمساءلة والإبلاغ ه و نسبة آخر وإبلاغ السلطات المختصة بذلك

واقعة معینة إلى شخص معین وإعلام السلطات العامة بها والسلوك الإجرامي الذي یتمثل في 
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الدعوى الكیدیة لیس في الإبلاغ، ولكن في كذب هذا الإبلاغ وما یتضمنه من عناصر 

  .وطةجمیعها مكذوبة لا أساس لها من الصحة أو على الأقل مغل

المدعي الذي له الحق في رفع الدعوى الجزائیة سواء صحیحة أم كیدیة في نظام 

الإجراءات الجزائیة السعودي، هو المجني علیه أو من ینوب عنه أو ورثته، عملا بنص 

للمجني علیه أو من ینوب عنه لو وراثة من : "نظام الإجراءات الجزائیة الذي أفاد بما یلي

لجزائیة في جمیع القضایا التي یتعلق بها حق خاص، ومباشرة هذه بعده حق رفع الدعوى ا

الدعوى أمام المحكمة المختصة، وعلى المحكمة في هذه الحالة تبلیغ المدعي العام 

  1.بالحضور

وأكد نظام الإجراءات الجزائیة تحدید المدعي في الدعوى الجنائیة الخاصة سواء كانت 

لا یجوز إقامة الدعوى الجزائیة أو إجراءات : "ليكیدیة أم غیر كیدیة حیث نص على ما ی

التحقیق في الجرائم الواجب فیها حق خاص للأفراد، إلا بناء على شكوى من المجني علیه 

أو من ینوب عنه أو ورّاثه من بعده إلى الجهة المختصة، إلا إذا أرادت هیئة التحقیق 

  .هذه الجرائم والإدعاء العام مصلحة عامة في رفع الدعوى والتحقیق في

لا تقبل الدعوى لا ممن أصابه ضرر نشأ عن الفعل الخاطئ سواء كان الضرر  -1

مادیا أو أدبیا فالمدعي فیها هو المضرور وأن مثله نائب الوصي والقیم والسندیك والوكیل أو 

خلفه فقد یقع الفعل الخاطئ على إنسان ویمتد إلى غیره كالورثة، فینتقل له ما لحق في 

  2.بة بهالمطال

إذا كان المضرور شخصا معنویا، خاصة كجمعیة أو شركة أو نقابة، بمثل هذه  -2

الشخصیة كالمدیر الحق في رفع الدعوى التعویض عن الضرر، الذي أصابها سواء كان 

، إذا تضمن الإعداد )تلوث سمعة الشرك التجاریة(، أو أدبیا )سرقة مال الجمعیة(مادیا 

یجوز للطائفة الدینیة المطالبة بالتعویض إذا كان المضرور المساس بحرمة الأدیان، ف

شخصا اعتباریا كالدولة أو المحافظة فیكون له الحق بالمطالبة بالتعویض عن كل ضرر 

یصیبه في ماله، أما إذا أصابه ضرر أدبي، هناك خلاف في الرأي، فذهب اتجاه إلى أن 

                                                           
ال صالح بن محمد سویدان، الدعاوى الكیدیة في الفقه والنظام السعودي، دراسة مقارنة تطبیقیة، رسالة مقدمة لاستكم -1
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صلحة العامة التي یحمیها الدعوى دولة لا تستحق تعویضا، لأن شرف الدولة هو بعض الم

العمومیة فلا محل لحمایته عن طریق الدعوى المدنیة بالتعویض، ویذهب اتجاه آخر التضار 

  .الأدبي والمادي سواء في حق المطالبة بالتعویض

أن تكون الدعوى مكذوبة أو محرفة یجب أن تكون وقائع الدعوى مكذوبة ومختلفة  -3

محرفة عن الواقع الفعلي والفرض الفعلي لها هو إیقاع الضرر ولا أساس لها من الصحة أو 

بالمدعى علیه، أي ینبغي توفر سوء القصد والنیة في الإضرار بالمدعى علیه، ولذلك یقع 

على عاتق المدعي إثبات صحة أقواله واتهاماته للمدعى علیه، أن المتهم بريء حتى تثبت 

ما نسبه من اتهامات إلى المدعى علیه تكتمل  إدانته فإذا لم یتمكن المدعي من إثبات صحة

  1.أركان جریمة الدعوى الكیدیة ویتم معاقبة المدعى

  :المدعى علیه في الدعوى الكیدیة: ثانیا

المدعى علیه هو الشخص الذي یتعرض للضرر المادي والمعنوي، من إجراء دعوى 

تعرضه للعقاب كیدیة تتضمن اتهامات وقائع كاذبة للنیل من سمعته وشرفه، یهدف 

  :والمساءلة سنتناول فیها الصفات التي تقع على المدعى علیه وهي كما یلي

  :صفة المدعى علیه

المدعى علیه في الدعوى هو الخصم المطلوب بمساءلة وتوقیع العقوبة المستحقة من 

  .الاتهامات المدونة في صحیفة الدعوى، بغض النظر عن صحتها أو عدم صحتها

ه في الدعوى الكیدیة هو الشخص الذي یتعرض لاتهامات كاذبة، أي أن المدعى علی

وقائع مختلفة بغرض تعرضه للمساءلة والعقاب وما قد یترتب على ذلك من أضرار مادیة 

ومعنویة، بغض النظر عن ثبوت التهمة من عدمه، لأن مجرد الشعور بالظلم ومحاولة 

ثقته بالعدالة ویجعله یشعر إنسان بريء الدفاع عن نفسه ووضعه موضع اتهام یزعزع 

بالحزن والأسى، ویعاني من الشعور بالظلم الذي یتولد عنه غضب قد یدفعه لارتكاب عمل 

  2.یخرج عن القانون خاصة إذا تعرض لعقوبة لا یستحقها وهو منها بريء

                                                           
  .111صالح بن محمد سویدان، المرجع السابق، ص  -1
التوزیع، مصر، عز الدین الدیناصوري، عبد الحمید الشوازلي، المسؤولیة المدنیة في الفقه والقضاء، دار الكتاب للنشر و  -2

  .478، ص 2000، 7ط



   الجانب الإجرائي لنظریة التعسف في استعمال الحق في القانون الجنائي: الثانيالفصل 

 

100 
 

المدعى علیه الذي یتعرض للاتهامات الواردة في الدعوى الجنائیة، سواء كانت 

و المتهم بذاته وصفاته، ولا یجوز أن ینوب عنه أحد أو یتحمل الاتهام صریحة أم كیدي، ه

  .أو یتعرض للعقوبات بدلا منه سواء كان وكیله أم وراءه تفعیلا لمبدأ شخصیة العقوبة

وبالتالي یمكن القول أنه ترفع دعوى تعویض على من أتى الفعل الضار من كان بالغا 

كان محجوزا علیه وعلى السندیك بصفته ممثله  وعلى وصیه إن كان قاصرا وعلى القیم إن

للمدین الذي غلت یده عن إدارة أموال نتیجة الحكم بإشهار إفلاسه، وذلك كله عملا بالمادة 

والتي تنص على أن كل خطأ سبب ضررا للغیر، یلزم من ارتكبه . 1م.من ق 163

والتي تنص  1242 ج، وهذا ما نصت علیه المادة.م.بالتعویض كذلك الحال بالنسبة لــ ق

كل عمل أیا كان یرتكبه المرء ویسبب ضررا للغیر یلزم من كان سببا في حدوثه : "بأن

  ".بالتعویض

ویعفى مرتكب الفعل من المسؤولیة التقصیریة عند انعدام التمییز، ویحل محل المسؤول 

  .خلفه وهو الوارث الذي لا یرث التركة إلا بعد سداد الدیون

  :رتب على خطأ من جماعة، فإن الأمر لا یعدو أحد الفرضیتینإذا كان الضرر قد ت

أن الجماعة لا تتمتع بالشخصیة المعنویة، ومن ثم فلیس لها كیان : الفرض الأول

قانوني وبالتالي فلا یمكن أن ینسب إلیها الخطأ بهذا الاعتبار، ویضحى ما یقع من خطأ 

أن یقترف الخطأ جمیع أعضائها  عملا شخصیا لأحد أفراد تلك الجماعة كذلك من الممكن

  3.وتقوم مسؤولیة وفقا للقواعد المتقدمة

فإن الجماعة تتمتع بالشخصیة والتي لها كان قانوني یعبر عن : أما الفرض الثاني

إرادته من یتولى من أعضائه فمن یتخذ هؤلاء الأعضاء من قرارات تصدر باسمه ولحسابه، 

ذا ارتكب أعضاء هذا الشخص خطأ اعتبر وتعتبر صادر عن ذلك الشخص المعنوي، فإ

  .الشخص المعنوي هو المخطئ وعلیه تعویض هذا الخطأ

یتضح مما سبق أن الدعاوى الكیدیة، لا تقتصر على المدعي فقط بل إن المدعى علیه 

قد یتقدم بشكاوى كیدیة، مسیئا استغلال حق التقاضي في مواجهة المدعي بطلبات عارضة 
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خر للتدخل بصفة طرف أصیل في الدعوى، یهدف استغلال أو بتسخیر مدعى علیه آ

الثغرات القانوني في إطالة أمد النزاع ومحاولة قلب الحقائق، وهذا في الغالب یتوقف على 

الضمیر والوازع الأخلاقي لأن المهارة في استعمال حق التقاضي قد تقلب الحق باطلا 

ه المادیات وضعفت فیه الأخلاق والباطل حقا، خاصة في العصر الراهن الذي تكالبت فی

  1.وتوارث القیم النبیلة

  :موضوع وسبب الدعوى الكیدیة: الفرع الثاني

یشترط في الدعوى الحادة العامة لقبول الدعوى من توافر المصلحة، وقیام الارتباط 

ویتحقق ذلك بوحدة السبب أو الموضوع والخصوم في الطلب إذ أن الأصل أنه حیث لا 

ى، فلا یجوز لشخص إقامة دعوى ولو كانت حادثة لا مصلحة له فیها مصلحة فلا دعو 

واشتراط المصلحة مقصود الحد من استعمال الدعوى بطرق یساء فیها حق الالتجاء للقضاء 

بكثرة الدعاوى الكیدیة، مما یؤخر عمل المحاكم وتضیع به أوقاتهم وجهودهم، والشخص 

ا یحكم له أو علیه، لذا لا یجوز إخراجه من الثالث بعد قبوله في الدعوى یصبح خصما فیه

  2.الدعوى قبل انتهائها بل یجب أن یحدد مركزه القانوني فیها مع الحكم النهائي الصادر فیها

  :المدعى به في الدعوى الكیدیة:أولا 

المدعى به هو الحق القائم علیه النزاع والذي وقعت بسبب الخصومة بین المدعي  

به دائما ما یكون محلا للنزاع وكل طرق یسعى إلى الحصول علیه والمدعى علیه والمدعى 

أو إثبات أحقیة به ولذلك یجب أن یكون أمرا مشروعا أو على الأقل تبیحه القوانین والأنظمة 

الساریة في الدول المسلمة، مثلا لا یصلح أن یكون ثمن الخمر أو لحم الخنزیر أو دین 

لمشروعیة اللازمة للتقاضي علیه، باعتباره مدعى به، أما القمار مدعى به، لتخریبه وافتقاده ا

في الدول غیر المسلمة التي تبیح شرب الخمر، أكل لحم الخنزیر فیصلح أن تكون هذه 

  3.المحرمات معه بها لأن القوانین لا تحرمها

  :مدخل الدعوى كحق -1
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ن المدعي إذا كان محل الدعوى حق جدید لم یسبق الفصل فیها، أو النزاع بشأنه بی

والمدعى علیه، فیجوز التقاضي بشأنه بین المدعي والمدعى علیه بهدف الحكم بینهما في 

أحقیة أي منهما بهذا الحق، أما إذا كان قد سبق الفصل في الدعوى بشأن هذا الحق في 

حكم قضائي فلا یجوز إعادة رفع هذه الدعوى احتراما لحجیة الأمر المقضي به الذي حاز 

، حیث أن الفصل في الدعوى مانع من رفعها مرة أخرى، أما إذا أراد المدعي الحكم الأول

وإشغاله فعلى المدعى علیه التقدم  1التحایل برفع الدعوى مرة أخرى بهدف الكید للمدعى علیه

بالحكم السابق الصادر بالفصل في الدعوى لرد الدعوى ورفضها، فقد نص نظام الإجراءات 

تنتهي الدعوى : ي شأن الدعوى الجزائیة العامة والخاصة بما یليالجزائیة مثلا السعودي ف

  .الجزائیة العامة في حالات عند صدور حكم نهائي

  :محل الدعوى إحالة -2

قد یلجأ بعض الخصوم إلى التدخل بطلبات عارضة لیست من اختصاص المحكمة 

بفرض إحالة  التي تنظر في الموضوع، وفي هذه الحالة یتم الدفع بعد اختصاص المحكمة

الدعوى لمحكمة مختصة، ومن ثم إطالة أمد التقاضي كأسلوب كیدي یرهق الخصوم وإذا 

تیقنت المحكمة من عدم اختصاصها بنظر الدعوى فعلیها أن تحیل الدعوى إلى المحكمة 

  .المختصة بسرعة مع إعلام الخصوم بذلك لتلاقي تبدید وإطالة أمد النزاع

  :ى الكیدیةالركن المعنوي للدعو : ثانیا

القصد في الدعوى الكیدیة بوجه عام : ن الركن المعنوي للدعوى الكیدیة فیه صفتان

  .والقصد في الدعوى الكیدیة بوجه خاص

  :القصد في الدعوى الكیدیة بوجه عام -1

یقوم القصد الجنائي العام في الدعاوى الكیدیة على عنصرین هما العلم والإرادة 

لوقائع التي ذكرها في دعوى عن المدعى علیه مكذوبة لا أساس فالمدعي یكون عالما بأن ا

لها من الصحة، ومع ذلك تتجه إرادته إلى ثبات تلك الوقائع بغرض إلحاق الضرر بالمدعى 

علیه، فالمدعي یدرك یقینا جازما بعدم صحة الوقائع المدرجة ضمن صحیفة الدعوى الجنائیة 

فتراءات بقصد الإضرار بالمدعى علیه، كما أن وأنه یقلب الحقائق ویختلف الاتهامات والا
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العلم بعدم صحة الوقائع المدرجة ضمن صحیفة الدعوى الجنائیة یفترض أن الوقائع ذاتها 

غیر صحیحة، ولكن لا یكفي عدم صحتها لتوفر القصد الجنائي وإنما ینبغي أن یكون 

ي حین كانت هذه الوقائع المدعي على علم بذلك، أما إذا اعتقد المدعي عدم صحة الوقائع ف

فالعلم والإرادة 1.صحیحة فلا تقوم الجریمة لانتفاء ركنها المادي وتحولها إلى جریمة خفیة

شرطن أساسیین لتوافر القصد الجنائي العام، ولذلك یصدر الأمر بأن وجه لإقامة الدعوى 

ك یحفظ في حالة كون المدعي غیر مدرك أو ممیز لأفعاله أو مكره على ارتكابها، لذل

الصغیر الذي لم یدرك سنه التمییز والمجنون والمصابات عقلیا، انتقدته الإدراك والاختیار 

وقت تقدیمه الدعوى الكیدیة، لأن المسؤولیة الجنائیة ترتفع لعدم توافر الفقر المعنوي بسبب 

النشاط  انتفاء القدرة على التمییز والإدراك انعدام الإرادة الحرة الواعیة المطلوبة لتوجیه

  .الإجرامي

كما یجب أن یكو المدعي على علم ویقین بأن الوقائع التي أسندها إلى المدعى علیه 

في الدعوى التي رفعها ضده تستوجب العقوبة، بغض النظر عن مقدار العقوبة أو كیفیتها، 

 بل یكتفي أن یعلم أنها مخالفة للنظام القانوني المعمول به على نحو یستوجب توقیع عقوبة

مختلفة، سواء كانت العقوبة الجنائیة أم إداریة مع ضرورة علم المدعي باتجاه دعوى إلى 

  .الجهة المختصة في النظام، بغض النظر عن علمه بكامل الاختصاصات هذه الجهة

  :القصد في الدعوى الكیدیة بوجه خاص -2

لیه، وسوء القصد الجنائي الخاص نعني به توافر سوء القصد بنیة الإضرار بالمدعى ع

القصد یعني علم المدعي بالوقائع المدرجة ضمن دعواه المنسوبة إلى المدعى علیه كاذبة، 

  2.أي أن الدعوى الكیدیة الغرض منها إلحاق الضرر به

لأن نیة الإضرار هي سعي المدعي إلى إیقاع العقوبة الجنائیة أو التأدیبیة بمدعى 

رید من دعواه أن یحصل المدعى علیه على عقاب علیه، أو یراد إیقاع العقاب به، فالمدعي ی

لا یستحقه أو تعطیل مصلحة من المصالح المحمیة التي یرعاها وكفلها نظام للمدعى علیه، 

ذلك بغیة تعطیل منحة التعویض اللازم أو استیفاء حقه بافتعال ارتكاب المدعى علیه لجنایة 

الجنائیة وعلى ذلك فإذا ادعى فردا  لإیقاف الحكم في الدعوى المدنیة لحیث انتهاء الدعوى
                                                           

  .136ح بن محمد سویدان، المرجع السابق، ص صال -1
  .80سلیمان بن أحمد العلوي، المرجع السابق، ص  -2
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أن ولده قد قام بارتكاب جریمة الحمل السلطات على البحث عنه بعد فشله في العثور علیه، 

لا یعاقب الوالد على كذب الشكوى وما أسنده لولده من جرائم غیر صحیحة لذلك لانصراف 

  .نه والعثور علیهنیة إیقاع العقاب بولده وغنما كان هدفه حمل السلطات على البحث ع

أي أن الدعوى الكیدیة تتطلب توفر القصد الجنائي العام، بتوفر شرطي العلم والإرادة، 

فضلا عن توفر القصد الجنائي الخاص بتوافر نیة إیقاع الضرر بالمدعى علیه، وفي حالة 

بة عدم القدرة على إقامة الدلیل على توفر القصد الجنائي الخاص لا یعفي المدعي من العقو 

بل یعاقب على سوء التقدیر وعدم الاحتراس، لكیلا یفتح ذلك الباب أمام اتهام الناس بالباطل 

  1.والهروب من العقوبة

  :إجراءات تحریك دعوى البلاغ الكاذب في التشریع الجزائري: المطلب الثاني

 إن جریمة البلاغ الكاذب كغیرها من الجرائم لابد من تحریك الدعوى العمومیة من أجل

مباشرة إجراءات التحقیق فیها ولذا سنتحدث عن الأطراف التي یجوز لها تحریك البلاغ الكاذب 

  ).الفرع الثاني(، ثم شروط تحریك دعوى البلاغ الكاذب )الفرع الأول(

  :الأطراف التي یجو ز لها تحریك دعوى البلاغ الكاذب: الفرع الأول

  :تحریك دعوى البلاغ الكاذب: أولا

العامة فالمدعي في الدعوى العمومیة هي النیابة العامة وهي عبارة عن جهاز  طبقا للقواعد

قضائي أنیط به تحریك الدعوى العمومیة ومباشرتها أما القضاء باسم المجتمع وتسعى لضمان 

الحق العام، كما تطالب بتطبیق القانون وتمثل أمام كل جهة قضائیة متخذة صفة الخصم، وتباشر 

: من قانون الإجراءات الجزائیة والتي تنص على 29مراحل وذلك طبقا للمادة الدعوى في جمیع ال

تباشر النیابة العامة الدعوى العمومیة باسم المجتمع وتطالب بتطبیق القانون وهي تمثل أمام كل "

ولها أن تتخذ بعض الإجراءات اتجاهها ویكون ذلك عن طریق إبداء الطلبات  2،..."جهة قضائیة

لنیابة أمام القضاء، إما شفویا أو كتابیا، وكذلك الطعن في القرارات والأحكام من طرف ممثل ا

  3.الصادرة في تلك الدعوى حتى تنتهي الدعوى بصدور الحكم النهائي أو البت فیها

                                                           
  .137صالح بن محمد سویدان، المرجع السابق، ص  -1
  .من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري 29المادة  -2
وان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، بدون إسحاق إبراهیم منصور، المبادئ الأساسیة في قانون الإجراءات الجزائیة، دی -3

  .20سنة، ص 
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ویتكون هذا الجهاز من مجموعة من القضاة یعتبر كل قاضي فیه عضوا في سلك القضاء 

أن الجرائم التي ترتكب في المجتمع خرقا لأحكام قانون ویختص بوظیفة المتابعة والاتهام بش

  1.العقوبات والقوانین المكملة له

لذا فالمشرع الجزائي الجزائري لم یجعل أي قید لمباشرة دعوى الوشایة الكاذبة من طرف 

النیابة العامة، كأن یشترط مثلا صدور شكوى أو طلب أو بإذن من طرف جهات معینة فالنیابة 

ى مختصة طبقا للقواعد العامة، لأنها تتخذ صفة الخصم، حتى في ظل الحالات التي العامة تبق

یسمح فیها القانون لأطراف أخرى بسلطة تحریك الدعوى العمومیة ومباشرتها بصفة الخصم في 

الدعوى العمومیة، وجعل النیابة العامة تقف كمدعي عام باسم الجماعة في مواجهة المتهم لكونها 

  2.وراء ذلك الحصول على حكم لتحقیق مصلحة خاصة لها لا تستهدف من

  :تحریك دعوى البلاغ الكاذب من طرف المجني علیه: ثانیا

كما :مصت المادة الأولى مكرر من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري في فقرتها الثانیة 

حیث أجازت ، 3"یجوز للطرف المضرور أن یحرك هذه الدعوى طبقا للشروط المحددة في القانون

للضرورة أن تحرك الدعوى العمومیة، كما یمكن للضرورة أن تطالب بالتعویض عن الضرر الناتج 

عن جریمة البلاغ الكاذب سواء أمام القضاء الجنائي أو المدني، ودعاوى التعویض تفام عادة أمام 

  4."القضاء الجزائي لا المدني بالتبعیة للدعوى الجنائیة عن الواقعة المبلغ عنها

إذن فالشخص المضرور یستطیع اختیار الطریق الجزائي أو أن یضم دعواه إلى دعوى وكیل 

الجمهوریة بتأسیسه كطرف مدني أمام المحكمة الموضوع، وهذا الحل یعطي له في حالة مباشرة 

الدعوى العمومیة من قبل وكیل الجمهوریة، وإما أن یقوم المضرور بتحریك الدعوى العمومیة عن 

من قانون  72قدیم شكوى مصحوبة بادعاء مدني إلى قاضي التحقیق طبقا للمادة طریق ت

یجوز لكل شخص متضرر من جنایة أو جنحة أن یدعي : "الإجراءات الجزائیة التي تنص على

  5.مدنیا بأن یتقدم بشكواه أمام قاضي التحقیق المختص

                                                           
  .60- 58عبد االله أوهابیة، قانون الإجراءات الجزائیة، المرجع السابق، ص  -1
  .59عبد االله أوهابیة، المرجع نفسه، ص  -2
  .المادة الأولى مكرر من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري -3
  .777، ص 1980، 3ة في الإجراءات الجنائیة، دار الفكر العربي، مصر، طرؤوف عبید، المشكلات العملیة الهام -4
  .من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري 72المادة  -5
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عن طریق الاستدعاء وأجاز المشرع المصري للمضر ور أن یحرك دعوى الوشایة الكاذبة 

مكرر منن قانون الإجراءات الجزائیة  377، أما المشرع الجزائري فقد حدد في المادة 1المباشر

  2.خمسة حالات یجوز فیها الاستدعاء أمام المحكمة

إلا أنه في نفس المادة أجازه بالنسبة للحالات الأخرى بشرط أن یحصل على ترخیص 

ف المباشر بالحضور، یمكن لطرف المضرور في جریمة من النیابة العامة للقیام بالتكلی

الوشایة الكاذبة أن یكلف باستدعاء المباشر أمام المحكمة في حالة حصوله على ترخیص 

  3.من النیابة العامة

  :شروط تحریك دعوى البلاغ الكاذب: الفرع الثاني

وفرها ما یمیز دعوى البلاغ الكاذب عن الدعاوى الأخرى أن لها شروط أخرى یجب ت

من قانون العقوبات التین تنص  300لتحریكها ونص علیها المشرع الجزائري في المادة 

إذا كانت الواقعة المبلغ عنها معاقب علیها بعقوبة جزائیة أو تأدیبیة فیجوز اتخاذ : "على

إجراءات المتابعة الجزائیة بمقتضى هذه المادة عن جریمة الوشایة الكاذبة سواء بعد صدور 

بالبراءة أو بالإفراج أو بعد الأمر أو القرار بأن لا وجه للمتابعة أو بعد حفظ البلاغ الحكم 

من القاضي أو الموظف أو السلطة الأعلى أو المخدوم المختص بالتصرف في الإجراءات 

  4".التي كان یتحمل أن تتخذ بشأن هذا البلاغ

  : بعد توافر الشروط التالیةوعلیه فإنه لا یمكن إجراء المتابعة امن أجل هذه الجریمة إلا

  .بعد صدور الأمر بأن لا وجه للمتابعة أو قرار حفظ البلاغ - 

                                                           
  .777رؤوف عبید، المرجع السابق، ص  -1
رة یمكن المدعي المدني أن یكلف المتهم مباش"مكرر من قانون الإجراءات الجزائیة الفقرة الأولى  337تنص المادة  -2

  :بالحضور أمام المحكمة في الحالات الأتیة

  ترك الأشرة -

  .عدم تسلیم الطفل -

  .انتهاك حرمة المنزل -

  .القذف -

  .إصدار شیك بدون رصید -
وفي الحالات الأخرى ینبغي "مكرر من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري في فقرتها الثانیة  337تنص المادة  -3

  "ة العامة للقیام بتكلیف المباشر بالحضورالحصول على ترخیص النیاب
  .من قانون العقوبات الجزائري 300المادة  -4
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  .بعد صدور الحكم بالبراءة أو بالإفراج - 

  :صدور قرار بأن لا وجه للمتابعة: أولا

بعد الأمر بأن لا وجه للمتابعة أمر بوقف سیر الدعوى العمومیة لوجود مانع قانوني وموضوعي 

النوع من الأسباب في لحكم بالإدانة وإذا كان المشرع الجزائري لم یفصح صراحة عن هذا یحول دون ا

إذا رأي قاضي التحقیق : "من قانون الإجراءات الجزائیة والذي نص على 163نص المادة 

أن الوقائع لا تكون جنایة أو جنحة أو مخالفة أو أنه لا توجد دلائل كافیة ضد المتهم أو 

، أي أن تخلف 1"مة ما یزال مجهولا، أصدر أمر بأن لا وجه لمتابعة المتهمكان مقترف الجری

أحد أركان الجریمة أو كانت الواقعة لا تخضع لنص تجریمي أو توفر سبب إباحة أو مانع 

من موانع العقاب أ موانع المسؤولیة كذلك أن تكون الدعوى العمومیة قد انقضت بسبب 

  .ادم أو بالتنازل عن الشكوىصدور عضو أو وفاة المتهم أو بالتق

وتعتبر من الأسباب الموضوعیة، لا توجد دلائل كافیة ضد المتهم أو كان مقترف 

الجریمة ما یزال مجهولا وهذا یعني أنها أسباب واقعیة تتعلق بالأدلة ومدى كفایتها أو عدم 

بأن لا ثبوت صحة الواقعة في حق المتهم أو عدم ارتكاب للجریمة أصلا أو یتمیز الأمر 

وجه للمتابعة بطبیعته القانونیة، باعتباره تصرف في التحقیق یصدر عن جهة تحقیق 

والمتمثلة في قاضي التحقیق أو غرفة الاتهام التي یخولها القانون أیضا إصدار الأمر بألا 

إذا رأت : "من قانون الإجراءات الجزائیة التي تنص على 195، طبقا للمادة 2وجه للمتابعة

تهام أن الوقائع لا تكون جنایة أو جنحة أو مخالفة أو لا تتوفر على دلائل كافیة غرفة الا

لإدانة المتهم أو كان مرتكب الجریمة لا یزال مجهولا أصدرت حكمها بألا وجه للمتابعة 

ویفرج عن المتهمین المحبوسین مؤقتا ما لم یكونوا محبوسین لسب آخر، وتفصل غرفة 

رد الأشیاء المضبوطة وتظل مختصة بالفصل في أمر رد هذه الاتهام في الحكم نفسه في 

  3".الأشیاء عند الاقتضاء بعد صدور ذلك الحكم

  :دور قرار بحفظ البلاغ: ثانیا

                                                           
  .من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري 163المادة  -1
  .448-447عبد االله أوهابیة، شرح قانون الإجراءات الجزائیة، المرجع السابق، ص  -2
  .زائريمن قانون الإجراءات الجزائیة الج 195المادة  -3
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الأمر بحفظ البلاغ قرار یصدر من النیابة العامة بوصفها سلطة اتهام لها من السلطة 

وى الجنائیة، أي الأمر بحفظ أوراق التقدیریة والملائمة ما یمكنها من الأمر بعدم تحریك الدع

الدعوى بناء على الاستدلالات الأولیة إذا ما رأت أن لا محل للسیر فیها، ویفترض لصدور 

  1.الأمر أن الدعوى الجنائیة لم یسبق تحریكها

من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري فالنیابة هي الجهة  360وطبقا لنص المادة 

والشكاوى والبلاغات وتقرر ما تتخذه بشأنها ویعتبر مقرر الحفظ المختصة بتلقي المحاضر 

  2.مقرر إداري مؤقت یجوز الرجوع فیه وإلغائه

،یعتبر مختص كذلك بحفظ البلاغ 3من قانون العقوبات الجزائري 300وحسب المادة 

كل من القاضي أو الموظف أو السلطة الأعلى أو المخدوم المختص بالتصرف في 

كان من المحتمل أن تتخذ بشأن البلاغ، وقد صدر قرار عن المحكمة العلیا  الإجراءات التي

أن حفظ البلاغ من طرف النیابة العامة : "مؤداه 1982نوفمبر  09في هذا الشأن بتاریخ 

یسمح للضحیة أن یقدم الشكوى ضد المبلغ بسبب الوشایة وأن تقدیر صحة المزعومة أو 

  4".وضوعكذبها یرجع إلى اقتناع القضاة بالم

  :صدور الحكم بالبراءة أو الإفراج: ثالثا

بعد الإفراج أو صدور الحكم بالبراءة من الشروط الأخرى التي یجب توافرها صدمتها 

  :لمباشرة دعوى البلاغ الكاذب وسنتطرق أحكامها فیما یلي

  :الإفراج -1

حقیق فهو بعد رخصة یقدرها القانون لجهة التحقیق للأمر بالإفراج بحسب ما یراه الت

سلطة مقررة له سواء یبادر به من تلقاء نفسه أو بناء على طلب المتهم أو محامیه أو بناء 

على طلب وكیل الجمهوریة، وإذا كان من سلطات قاضي التحقیق  أثناء التحقیق مع المتهم 

                                                           
  .14، ص 2002مبروك حوریة، التصرف في الدعوى قبل وبعد التحقیق، مذكرة ماجستیر، الجزائر،  -1
  .من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري360المادة  -2
  .من قانون العقوبات الجزائري السالف الذكر 300المادة  -3
مجلة نشرة القضاة  23519في القضیة رقم  09/11/1982قرار الغرفة الجزائیة للمحكمة العلیا الصادر بتاریخ  -4

  .80، ص 1982، 02الصادرة عن وزارة العدل الجزائریة، العدد
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حبسه مؤقتا أو وضعه تحت الرقابة القضائیة فإنه لا یجوز له تركه طلیقا بالتحقیق معه وهو 

  1".خارج المؤسسة القضائیة عملا بالأصل العام

من قانون الإجراءات الجزائیة یجوز لقاضي التحقیق في  01فقرة  126وتنص المادة 

جمیع المواد أن یأمر من تلقاء نفسه الإفراج إن لم یكن لازما بقوة القانون وذلك بعد 

جمیع إجراءات  استطلاع رأي وكیل الجمهوریة شریطة أن یتعهد المتهم بالحضور في

  2".التحقیق بمجرد استدعائه وأن یحضر القاضي المحقق بجمیع تنقلاته

من قانون الإجراءات الجزائیة، إذ أصدر القاضي التحقیق بأن لا  163وحسب المادة 

... وجه لمتابعة المتهم وكان المتهم محبوسا یخلي سبیله في الحال فحسب نص المادة 

ین مؤقتا في الحال رغم الاستئناف وكیل الجمهوریة ما لم ویخلي سبیل المتهمین المحبوس

، ویعتبر قاض التحقیق مختصا بالإفراج عن المتهم المحبوس 3یكونوا محبوسین لسبب آخر

  .مؤقتا، وهذا في حالة ما لم یكن المحبوس موقوفا لسبب آخر

  :صدور الحكم بالبراءة -2

اءته بغض النظر إذا كان الحكم قد یتم الإفراج عن المتهم بقوة القانون إذا حكم ببر 

 4طعن فیه بالاستئناف أم لا، وهذا خلافا للقاعدة التي تقرر أن الاستئناف یوقف التنفیذ

إذا اعفي المتهم المحبوس من العقاب أو : "من قانون الإجراءات الجزائیة 311فتنص المادة 

النافع العام أو برئ أو أفرج حكم علیه بعقوبة سالبة للحریة موقوفة النفاذ أو بعقوبة العمل 

عنه في الحال، ما لم یكن محبوسا لسبب آخر، ون الإخلال بتطبیق أي تدبیر أمن مناسب 

  5".تقرره المحكمة

والحكم البراءة یصدره قاضي الموضوع أو الحكم سواء في المخالفات أو الجنح أو 

لبلاغ الكاذب إلا إذا أثبت الجنایات، لكونه لا یمكن متابعة المتهم والحكم علیه في جریمة ا

  6.كذبه بلاغه من الجهة المختصة والفصل في كذب أو صحة الواقعة المبلغ عنها
                                                           

  .448-447عبد االله أوهابیة، شرح قانون الإجراءات الجزائیة، المرجع السابق، ص  -1
  .من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري 126المادة  -2
  .راءات الجزائیة الجزائريمن قانون الإج 163المادة  -3
  .448عبد االله أوهابیة، شرح قانون الإجراءات الجزائیة، المرجع السابق، ص  -4
  .من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري 311المادة  -5
  .231أحسن بوسقیعة، المرجع السابق، ص  -6
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  :الفصل الثاني خلاصة

ومما سبق نستنتج أن الإنسان بريء حتى تثبت إدانته جهة قضائیة، ویعد الحق في   

یة، والحق في المحاكمة العادلة من الحقوق الأساسیة للمتهم تكفل حمایة حریته الشخص

  .الدفاع عن نفسه من طرف التعسف بكل حریة، دون الضغط علیه

وتناولنا أیضا مبدأ الشرعیة لحمایة المتهم في بعض الإجراءات الجزائیة التوقیف   

  .للنظر والحبس المؤقت والضمانات المخولة له في حفظ حقه وعدم التجاوز في حقه

س من حقوق وحریات الأفراد بطرق كاذبة كما تطرقنا إلى الدعاوي الكیدیة التي تم  

  .وشروطها وموضوعها، وطرق إجراءها وتحریكها وفق القانون

  

  



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ةــــــــــــــــــخاتم
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  : خاتمة

ختاما لما سبق حاولنا قدر الإمكان التطرق لنظریة التعسف في استعمال الحق، ویتبین من 

معروف بحكم طبیعته أنه یسعى دائما إلى ذلك أنها نظریة مهمة وضروریة لأن الإنسان 

تحقیق مصالحه على حساب غیره، ذلك أن كل صاحب حق یستعمل حقه على النحو الذي 

یرغب ویلحق الضرر والأذى لغیره مدعیا أنه یستعمل حقا مشروعا منحه إیاه القانون، لذلك 

يء إلى الغیر فلابد من وجود رادع قانوني یوقف كل من یتجاوز في استعمال  حقوقه ویس

بحجة استعمال لحق مقرر له قانونا، وهو ما أدى إلى تدخل القانون بغیة تنظیم هذه 

المصالح حیث قام بوضع قیوم أهمها قید عدم التعسف في استعمال الحق والذي مفادها ألا 

  .یستعمل الإنسان حقه إلا في الحدود التي رسمها القانون

ة التعسف في استعمال الحق موضوعیا وقد كان موضوع بحثنا بدور حول نظری  

إجرائیا  فصلنا فیه إلى ضرورة الحفاظ على حقوق الإنسان من التعسف، والحفاظ على 

  .حقوق المتهم في الإجراءات الجزائیة المتعلقة به

  :ومن خلال دراستنا توصلنا إلى النتائج التالیة

الحق عن إباحته إلى  الأصل في استعمال الحق هو الإباحة، ولكن إخراج استعمال -1

  .الحظر یؤدي إلى تقید ذبك الاستعمال

مكرر من  124أخذ المشرع الجزائري بنظري التعسف في استعمال الحق بموجب المادة  -2

القانون المدني وقد صنف حالة التعسف في استعمال الحق ضمن نطاق الفعل المستحق 

  .صیةللتعویض وتحدیدا ضمن نطاق المسؤولیة عن الأفعال الشخ

  .إن الحق له غرض معین قد حده الشارع وجعله في إطار جلب لمصالح ودرء المفاسد -3

مكرر من  124حدد المشرع الجزائري صور التعسف في استعمال الحق في نص المادة  -4

  .القانون المدني، وهي مذكورة على سبیل المثال

دارة المال الشائع بإصدار قد یتعسف أغلبیة الشركاء التي تملك أغلبیة الأنصاب في إ -5

  .قرارات تخدم مصالحها وتضر بالأقلیة

للمتهم ضمانات تضمن له محاكمة عادلة ومعاملة في إطار القانون وعدم المساس  -6

  .بكرامته الإنسانیة وحقوقه
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الدعوى الكیدیة هي من الدعاوي الكاذبة التي یهدف صاحبها من ورائها إلى إلحاق  -7

  .الضرر بالغیر

  : یات والاقتراحاتالتوص

تركیز الجماعات والمؤسسات العلمیة ومراكز البحوث، على تقدیم أبحاث أكثر حقه في  -1

  .ربط النظریات ببعضها مع البعض

الزیادة في عدد المؤتمرات لحل إشكالیة تداخل المصطلحات والمفاهیم من جهة القانونیة  -2

  .والشعریین

یة القضائیة وعدم التعسف في حقوقه ومراقبة حمایة أكثر للمتهم في مرحلة الضبط -3

  .أوضاع الموقوفین مؤقتا

الاهتمام أكثر بنظریة التعسف في استعمال الحق نظرا لأهمیة وزیادة خطورتها في  -4

  .الوقت المعاصر

أقترح على المشرع الجزائري أن ینص على الأصل في استعمال الحق وهو الاستعمال  -5

  .المشروع

  .رع طبیعة الضرر وقیمته ونسبته والدرجة المطلوبة لوجود التعسفأن یحدد المش -6

  .الاهتمام أكثر بنظریة التعسف في استعمال الحق في مجال القانون الجنائي -7

  

  



 

 

  

  

  

  

  

ادر ــــــــة المصــــــــــقائم
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  :المصادر والمراجعقائمة 

I( المصادر:  

  القرآن الكريم

  السنة النبوية

  :الدساتير

 30/12/2020 في الصـــادر 422-20 الرئاســـي المرســـوم بموجـــب والمـــتمم ،المعـــدل1976 دســـتور

  .2020 لسنة 82 الجريدةالرسمية

  :والأوامر القوانينالنصوص 

 1437ربیع الأول  18المؤرخ في  59-75المعدل والمتمم للأمر  20-15القانون  .1

 .71 ر، عدد.، المتضمن القانون التجاري، ج2015دیسمبر 30الموافق لـــ 

  .1990أوت  28المؤرخ في  90/24القانون رقم  .2

  .المتضمن القانون التجاري 20-15القانون  .3

والمعدل  1966یولیو  24وقد حافظ علیها في القانون  1935غشت  08المرسوم  .4

  .1935أوت  08بقانون 

ر عدد .، تضمن القانون المدني الجزائري، ج1975المؤرخ في سبتمبر  58-75الأمر  .5

  .المعدل والمتمم 1975سبتمبر  30بتاریخ الصادر  07

، القانون التجاري الجزائري المعدل 1975سبتمبر  26المؤرخ في  59-75الأمر  .6

  .والمتمم

في القضیة رقم  09/11/1982قرار الغرفة الجزائیة للمحكمة العلیا الصادر بتاریخ  .7

  .1982، 02مجلة نشرة القضاة الصادرة عن وزارة العدل الجزائریة، العدد 23519

 155-66المعدل والمتمم للأمر  2017مارس  27المؤرخ في  07-17القانون رقم  .8

، 2والمتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، الجریدة الرسمیة، عدد 1966جوان  08المؤرخ في 

  .2017مارس  29بتاریخ 
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الأمر : معدل بــ 2018یولیو  02المتعلق بالصحة الصادر في  11-18القانون رقم  .9

 05-23والقانون  12-20الموافق علیه بالقانون  2020غشت  30مؤرخ في  20-02

  .2023مایو 7الموافق  1444شوال  7مؤرخ في 

لسنة  82الجریدة الرسمیة  30/12/2020الصادر في  422-20المرسوم الرئاسي  .10

2020.  

المتضمن قانون الإجراءات  155-66المعدل والمتم للأمر رقم  02-15الأمر رم  .11

  .2015سنة  40الجریدة الرسمیة  23/07/2015ة المؤرخ في الجزائی

یونیو سنة  08الموافق لـ  1386صفر عام  18المؤرخ في  156-66الأمر رقم  .12

  .، المعدل والمتمم1966

  :الكتب: ثانيا

إبراهیم العناني، الأبعاد القانونیة لحق المتهم في الدفاع، منشورات مركز الدراسات  .1

  .1997مصر،  القانونیة والاقتصادیة،

  .، دار المعارف، القاهرة1إبراهیم أنس، المعجم الوسیط، ج .2

إبراهیم سید أحمد، التعسف في استعمال الحق فقها وقضاء، دار الفكر، الإسكندریة،  .3

  .2000، 2ط

ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، دار الفكر، بیروت، لبنان، دون طبعة، دون  .4

  .سنة

مركیة في ضوء الفقه واجتهاد القضاء الجدید في قانون أحسن بوصقیعة، المنازعات الج .5

  .1993الجمارك، دار الحكمة للنشر والتوزیع، الجزائر، 

  .م2015أحسن بوصقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، دار هومة، الجزائر،  .6

أحمد الخملیشي، المسؤولیة المدنیة للأبوین عن أبنائهما القاصرین، مكتبة المعارف،  .7

  .1982اط، الرب

  .2010أحمد غاي، التوقیف للنظر، سلسلة الشرطة القضائیة، دار هومة، الجزائر،  .8

أحمد فتحي سرور، الشرعیة الدستوریة وحقوق الإنسان في الإجراءات الجنائیة، دار  .9

  .1995النهضة العربیة، مصر، 

  .س.أحمد فتحي سرور، الشرعیة والإجراءات الجنائیة، دار النهضة العربیة، مصر، د .10
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أحمد فتحي سرور، الوسیط في قانون الإجراءات الجزائیة، منشأة المعارف، مصر،  .11

1981.  

أحمد فتحي، سرور القانون الجنائي الدستوري الشرعیة الدستوریة في قانون العقوبات  .12

  .2002وقانون الإجراءات الجنائیة، مطابع الشروق، مصر 

، 2أة المعارف، الإسكندریة، طأحمد محمد حرز، الوسیط في الشركات التجاریة، منش .13

  .م2004

أحمد محمود الخولي، نظریة الحق بین الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، دار السلام  .14

  .م2003، 1للطباعة والنشر والتوزیع والترجمة، مصر، ط

إسحاق إبراهیم منصور، المبادئ الأساسیة في قانون الإجراءات الجزائیة، دیوان  .15

  .لجزائر، بدون سنةالمطبوعات الجامعیة، ا

إسماعیل عبد النبي شاهین، النظریة العامة للحق، دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي،  .16

  .م2013، 1مكتبة الوفاء القانونیة، الإسكندریة، مصر، ط

أكرم باملكي، القانون التجاري للشركات، دراسة مقارن، دار الثقافة، عمان، الأردن،  .17

2010.  

مات الجزائیة النص والاجتهاد، منشورات الحلي، بیروت، إلیاس أبو عبد، أصول المحاك .18

  .2002، 1ط

أمین مصطفى محمد، قانون العقوبات، القسم العام، نظریة الجریمة، منشورات الحلبي  .19

  .2010، 1الحقوقیة، لبنان، ط

أوهابیة عبد االله، شرح قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، التحري والتحقیق، دار  .20

  .2004 هومة، الجزائر،

بوسقیعة أحسن، التحقیق القضائي، الدیوان الوطني للأشغال التربویة، الجزائر،  .21

2002.  

تبوب فاطمة الزهراء المولودة، رابحي، التعسف في استعمال الحق، وتطبیقاته القانونیة  .22

  .2016والقضائیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، دون طبعة، 

المدخل للعلوم القانونیة، النظریة العامة للقانون  توفیق حسن فرج، محمد یحي مطر، .23

  .1990والنظریة العامة للحق، الدار الجامعیة للنشر والتوزیع، مصر، 
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  .1997حاتم بكار، حق المتهم في محاكمة عادلة، منشأة المعارف، الإسكندریة،  .24

ندریة، حامد الشریف، عن المرافعة أمام المحاكم الجنائیة، دار الفكر الجامعي، الإسك .25

2003.  

حسن صادق المرصفاوي، ضمانات المحاكمة في التشریعات العربیة، مطبعة محرم  .26

  .1973بك، الإسكندریة، 

حمزة عبد الوهاب، النظام القانوني للحبس المؤقت في قانون الإجراءات الجزائیة، دار  .27

  .1هومة، الجزائر، ط

انون، الكتاب الأول رمضان محمد أبو السعود، محمد حسین منصور، المدخل إلى الق .28

القاعدة القانونیة،، الكتاب الثاني نظریة الحق، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، 

  .2003لبنان، دون طبعة، 

رؤوف عبید، المشكلات العملیة الهامة في الإجراءات الجنائیة، دار الفكر العربي،  .29

  .1980، 3مصر، ط

ئیة في أسباب الإباحة، دار الكتب سامي جمیل الفیاض الكبیسي، رفع المسؤولیة الجنا .30

  .2005، 1العلمیة، لبنان، ط

سعد حماد صالح القبائلي، ضمانات في الدفاع أمام القاضي الجنائي، دار النهضة  .31

  .1998العربیة، القاهرة، 

سلطان عبد القادر الشاوي، محمد عبد االله الوریكان، المبادئ العامة في قانون  .32

  .م2011، 1ردن، طالعقوبات، دار وائل للنشر، الأ

سلمان حمد محمد الهدیة، ضمانات المتهم أثناء المحاكمة دراسة مقارنة، جامعة  .33

  .2005الأردن، 

سلیمان بن أحمد العلوي، الدعاوى القضائیة والأنظمة الوضعیة، مكتبة التوبة،  .34

  .2011الریاض، 

یدة للنشر، سلیمان عبد المنعم، النظریة العامة لقانون العقوبات، دار الجامعة الجد .35

  .2000مصر، دون طبعة، 

سمیر عالیة، هیثم سمیر عالیة، الوسیط في شرح قانون العقوبات، القسم العام، مجد  .36

  .م2010، 1المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، لبنان، ط



 قائمة المصادر والمراجع

 

119 
 

، دار النهضة 1994شهاب سلیمان عبد االله، شرح قانون الإثبات السوداني لسنة  .37

  .2007، 2توزیع، مصر، طللطبع والنشر وال

صفوات محمد شدیفات، المسؤولیة الجنائیة عن الأعمال الطبیة، دار الثقافة للنشر  .38

  .2011، 1والتوزیع، الأردن، ط

طنطاوي إبراهیم حامد، الحبس الاحتیاطي، دراسة لنصوص تشریع مصري وفرنسي،  .39
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